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)١١١٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

   الاعتماد المالي في العقد الإداريأحكام تخلف 

 دراسة تحلیلیة تطبیقیة في النظام السعودي

 مجدي بن سعید المرعشي

ــة الدراســات القــضائیة والأنظمــة، قــسم الأنظمــة مكــة المكرمــة، ، جامعــة أم القــرى، كلی

  .ملكة العربیة السعودیةالم

  msmarashi@uqu.edu.sa:البرید الإلكتروني

ا :  

لنـصوص القانونيـة والأحكـام القـضائية في ًيتناول هـذا البحـث تحلـيلا قانونيـا ل

 العقـود الإداريـة، مـع فيلاعـتماد المـالي النظام السعودي المتعلقة بتخلف تحـصيل ا

 عـلى الالتزامـات وأثـر تخلفـه، ا� وشـكليا�رائيـ إجاًعيبـبوصـفه  تخلفـه أثـرالتركيز عـلى 

 جراءالإ مدى كونه من قبيل عيب تخلف الشكل ووتوضيح . الإداريالناشئة عن العقد

د  الإداري، ومــدى تأثيرهــا عــلى صــحة العقــوالعقــدفي  وغــير الجــوهري الجــوهري

  .الإدارية، وأثرها على حقوق المتعاقد

ــدرس  ــاين فالبحــث ي ــاهري التب ــلي بــين الالظ ــق العم ــة والتطبي ــصوص القانوني ن

 ومحاولـة الجمـع بينهــا ووضـع خـط نــاظم الاعــتماد المـاليتخلـف بـشأن للمحـاكم 

 الأحوال التي يمكن فيها تصحيح العقـدفي تحديد أثر البحث ، حيث يتجلى لمسائلها

 بطـلان ايترتـب عليهـوالإجراء كحالة التنفيذ الجزئي والكامل للعقـد، والأحـوال التـي 

 . طلقاالعقد م

 ت االاعتماد المـالي، نظـام المنافـسات، العقـد الإداري، ديـوان :ا 

 .المظالم، عيب الشكل والإجراءات

 



 

 

)١١١٤(   داريأا ا  د اا    دي دراا ا  
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Umm Al-Qura University, Makkah, Saudi Arabia. 

E-mail: msmarashi@uqu.edu.sa 

   Abstract: 

This research provides a legal analysis of the legislative texts and 

judicial rulings in the Saudi legal system concerning the failure to 

secure financial allocations in administrative contracts. It focuses on 

the impact of such failure as a procedural and formal defect and its 

effect on the obligations arising from administrative contracts. The 

study examines whether this failure constitutes a fundamental or 

non-fundamental procedural defect in administrative contracts and 

assesses its implications for the validity of such contracts and the 

rights of contracting parties. 

The research also explores the apparent discrepancy between 

legal provisions and judicial practice regarding the failure to secure 

financial allocations. It aims to reconcile these differences and 

establish a guiding framework for addressing such issues. The study 

highlights the conditions under which contracts and procedures can 

be rectified—such as in cases of partial or full contract execution—

as well as situations where absolute nullity applies. 

Keywords: Financial Allocation, Regulations of Governmental 

Competitions And Procurements, Administrative Contract, Board Of 

Grievances, Procedural And Formal Defects. 



  

 

)١١١٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ا ا ا   

ا:  
  ..ا ، واة وا  رل ا، و آ و و واه      

و: 

 فإنه لما كانت جهات الإدارة وفقا لطبيعة عملها محتاجة للتعاقد من أجل تسيير 

المرفــق العــام وإنــشائه وتــشييده، وفقــا لاحتياجــات الــصالح العــام فإنهــا وفقــا لــذلك 

ا كانـت هـذه العقـود تنـتج ولمـ .ء الميزانيات اللازمة للقيام بهذه الأعبايرمحتاجة لتوف

آثارها على موارد الدولة وقد تكـون هـذه العقـود ذات ارتبـاط مـالي ضـخم يـؤثر عـلى 

الاسـتقرار المـالي، فإنـه روعــي أن تكـون هـذه العقـود مــسبوقة بموافقـات مـن الجهــة 

 و بـالاعتماد المـالي وهـيـسمى مـا ومنهـا. ام العقـد قبل إبـر-وزارة المالية-المختصة 

الذي سيتم التعاقد عليـه رة المالية بدفع مخصصات المشروع االموافقة الأولية من وز

-وعنـد النظـر إلى واقـع عمـل الجهـات الإداريـة . وفق إجراءات إدارية ومالية محددة

تعاقد متجاهلـة  الجهات تقوم بالبعض نجد أن -خصوصا فيما قبل إنشاء منصة اعتماد

المتطلبات والموافقات الإدارية اللازمة لإبرام العقد، مما يضع جهة الإدارة في حـرج 

ــصات  ــوفير مستخل ــعوبات في ت ــن ص ــه م ــا تواجه ــة وم ــصات المالي صرف المستخل

بـل لهـا وقـائع عـدة  ا مـن خيـال،ًوهـذه الـصورة ليـست طيفـ. المتعاقد مع جهـة الإدارة

في صحة تصرف جهة الإدارة مـن :  أمام سؤال جوهريوتطبيقات قضائية، مما يجعلنا

غير اعتماد مالي، وما ينتج عنه من آثار قانونية، وهل تخلف تحصيل الاعـتماد المـالي 

يقضي ببطلان العقد بين جهة الإدارة والمتعاقـد معـه، أو يقـضي بانعـدام القـرار الإداري 

 حيحه؟ الصادر بالتعاقد، وهل عيب الشكلية هنا جوهري أم يمكن تص

ــق أهــدافها وخدمــة ولا شــك أن  ــرز أدوات الإدارة لتحقي ــة مــن أب العقــود الإداري

المصلحة العامة، وتعتمد صحتها على تحقيق التوازن بين الامتثال للإجراءات الشكلية 



 

 

)١١١٦(   داريأا ا  د اا    دي دراا ا  

ومـن بـين أهـم المتطلبـات التـي تحكـم . والموضوعية وبين تحقيق الغرض التعاقدي

 مــسألة الاعــتماد المــالي، والتــي تمثــل ضــمانة وليــة الأا في إجراءاتهــالعقــود الإداريــة

 أحكـام  سـنحاول الإجابـة عـنم، ولذاأساسية لاستدامة تنفيذ العقد وحماية المال العا

وآثار تخلف الاعتماد المالي في العقد الإداري في النظام السعودي مستعينين في ذلك 

 ) ١٢٨/م( لكي رقم المرسوم  الصادر بالمنظام المنافسات والمشتريات الحكوميةب

، وجـدة هـذا النظـام تعطيـه أهميـة إضـافية في موضـوع   هـ١٤٤٠/ ١١/ ١٣: وتاريخ

ذات العلاقـة كنظـام المعـاملات المدنيـة الـصادر  الحديثـةالأنظمـة كـذلك والبحـث ، 

 والأحكام والمبادئ ـهـ١٤٤٤/ ١١/ ٢٩: وتاريخ) ١٩١/م(لكي رقم المرسوم بالم

 .القضائية في ديوان المظالم

إا :  

يتنــاول البحــث مــسألة تخلــف الاعــتماد المــالي في العقــود الإداريــة في النظــام 

ً، ومـدى اعتبـار هـذا التخلـف عيبـا  الإداريـةقـودالسعودي، وتأثير ذلك عـلى صـحة الع

ًإجرائيا أو جوهريا بـين النـصوص الظاهري  التباين من خلال مناقشة  وإمكان تصحيحهً

 ووضع خط نـاظم لهـا يوضـح الحـالات القانونية والتطبيقات القضائية في هذا الشأن،

 عنـد عـدم اءه العقد وإنهبطلانالحالات التي توجب  تصحيح العقد أو التي يمكن فيها

 .توافر الاعتماد المالي

ا أ: 

ما الأثر القانوني المترتب على تخلف الاعتماد المالي في العقـود الإداريـة  .١

 ًوفقا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية؟

ًهــل يعتــبر تخلــف الاعــتماد المــالي عيبــا شــكليا يمكــن تــصحيحه أم عيبــا  .٢ ًً ُ

 القـرار الإداري إلى العقـد الإداري المـبرم فيقـضي ؟ وهل يمتد هذا العيـب فيًجوهريا

 عليه بالبطلان؟



  

 

)١١١٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

ــات  .٣ ــا الجه ــي تبرمه ــود الت ــن العق ــسعودي م ــضاء الإداري ال ــف الق ــا موق م

 الحكومية دون توافر اعتماد مالي؟

اف اأ : 

تحليل الأساس القانوني للاعتماد المالي في نظام المنافسات والمشتريات  .١

 .حة العقود الإداريةالحكومية وأثره على ص

دراسة الأحكام والمبادئ القضائية الصادرة عن ديوان المظـالم بخـصوص  .٢

تحديـد  والمعيبة بعيب الشكل والإجراء ومـن ثـم العقود التي أبرمت دون اعتماد مالي

 .الاتجاهات القضائية في هذا الشأن

ــة  .٣ ــصوص النظاميــة المتعلق ــسهم في تحــسين الن ــة ت ــيات قانوني تقــديم توص

تبـين أحكامهـا وتتعامـل مـع مختلـف حالاتهـا بـما تقتـضيه مرحلـة عتماد المـالي وبالا

 .التعاقد وطبيعة الالتزامات الناشئة

 أا: 

مسألة الاعتماد المالي، وتحديد في  إثراء المكتبة القانونيةيسهم البحث في  .١

 .مدى تأثيره على العقود الإدارية في المملكة العربية السعودية

في الأحكـام القـضائية بـشأن الظـاهري حث الضوء عـلى التفـاوت سلط البي .٢

، ممـا يـساعد في وضـع خـط نـاظم لهـذه المغطـاة بـاعتماد مـاليالعقـود الإداريـة غـير 

 .استقرار المعاملات الإداريةمعه ضمن الأحكام لفهما في سياقها الصحيح، مما ي

 جــاءت آليــات قانونيـة للموازنــة بـين مراعـاة الــشكليات التـي البحـث يـضع .٣

ضمانة لحفظ الصالح العام وبين رعاية اسـتمرار سـير المرافـق العامـة ورعايـة حقـوق 

 .المتعاقد في العقد الإداري



 

 

)١١١٨(   داريأا ا  د اا    دي دراا ا  

 : اود

١.   ود اركــز البحـث عـلى دراســة أحكـام تخلـف الاعــتماد ي: ا

 ًالمالي في العقود الإدارية وفقا لنظام المنافـسات والمـشتريات الحكوميـة الـسعودي

، مع تحليل الأثر القـانوني لهـذا التخلـف عـلى صـحة لأنظمة السعودية ذات العلاقةوا

كـما يتنــاول . العقـود، والمـسؤولية التعاقديـة للجهـات الإداريــة، وحقـوق المتعاقـدين

البحث الاتجاهات القـضائية لـديوان المظـالم بـشأن العقـود التـي أبرمـت دون اعـتماد 

 .نهامالي، ومدى إمكانية تصحيحها أو بطلا

٢. مود اا:  على المملكة العربية السعوديةفي نطاقه يقتصر البحث. 

٣.  مود االبحـث عـلى الأحكـام والآثـار النظاميـة لتخلـف  يقتـصر:ا 

الاعتماد المالي في العقود الإداريـة وفقـا لنظـام المنافـسات والمـشتريات الحكوميـة 

  هـ١٤٤٠/ ١١/ ١٣: وتاريخ) ١٢٨/م( لكي رقم المرسوم الصادر بالم

 ا: 

في  البحـث عــلى المـنهج الوصـفي التحلــيلي لدراسـة النـصوص القانونيــة يقـوم

 خصوصا نظام المتعلقة بالاعتماد المالي في العقود الإدارية النظام السعودي خصوصا

. تحليلها لفهم أثرها عـلى صـحة العقـودمن ثم ، والمنافسات والمشتريات الحكومية

دراسـة أحكـام ديـوان المظـالم مـن خـلال  المـنهج الاسـتقرائي يقوم البحث علىكما 

سـتخلاص القواعـد  وا وعيـب الـشكل والإجـراءاتالمتعلقة بتخلف الاعتماد المالي

ــة ومراحــل العقــد العامــة المــستنبطة  منهــا وتنزيلهــا عــلى مختلــف الحــالات التعاقدي

 .الإداري

  :اارات 

لم يقــف الباحــث عــلى مــن اعتنــى بموضــوع الآثــار القانونيــة لتخلــف الاعــتماد 

المــالي في العقــد الإداري وفقــا لأحكــام نظــام المنافــسات والمــشتريات الحكوميــة 



  

 

)١١١٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

فهـو نظـام .  هــ١٤٤٠/ ١١/ ١٣: وتاريخ) ١٢٨/م( لكي رقم المرسوم ر بالمالصاد

ُخاصة لم تتناول في نظام يتسم بالجدة وقد عالج موضوع الاعتمادات بنصوص نظامية 

وتاريخ ) ٥٨/ م: (المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم

 . ه والذي ألغي بصدور النظام الجديد١٤٢٧/ ٩/ ٤

ا :  

المقدمة وتتضمن مشكلة البحث، وأسئلته، وأهدافـه، وحـدوده، ومنهجيتـه،  -

 .وهيكلته

 ماد الماليماهية الاعت: المبحث التمهيدي -

o مفهوم الاعتماد المالي: المطلب الأول 

o المالي في العقد الإداريأهمية الاعتماد : المطلب الثاني 

o على الاعتمادات الماليةوأثرهامنصة اعتماد : المطلب الثالث  

الأحكــام العامــة للاعــتماد المــالي في نظــام المنافــسات : المبحــث الثــاني -

 ةوالمشتريات الحكومي

ــث  - ــثالمبح ــوب القــرار الإداري :الثال ــين عي ــالي ب ــتماد الم ــف الاع  تخل

 العقديةوالمسؤولية 

o الآراء القانونية حيال تخلـف الاعـتماد المـالي بـالنظر إلى : المطلب الأول

 القرار الإداري

o الآراء القانونية حيال تخلـف الاعـتماد المـالي بـالنظر إلى: طلب الثانيالم 

 ة الإدارة من غير اعتماد ماليالمسؤولية التعاقدية الناشئة عن تعاقد جه

 :- ديوان المظالم-اتجاه المحكمة الإدارية: المبحث الرابع -



 

 

)١١٢٠(   داريأا ا  د اا    دي دراا ا  

o النظر في تخلف الاعتماد المالي باعتبار مرحلـة المنافـسة : المطلب الأول

 .والتعاقد

o حالة العقد حال الحكم  بالنظر إلىأسباب التفريق القانونية : المطلب الثاني

 عليه

 الخاتمة  -

 النتائجالتوصيات و -

 



  

 

)١١٢١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
  : ا اي

وأ د اا :  

لما كـان الاعـتماد المـالي مـن الركـائز المهمـة التـي يبنـى عليهـا العقـد الإداري 

والذي يعتبر الأساس لبناء العلاقة التعاقدية بـين جهـة الإدارة والمتعاقـد؛ فإننـا سـنقف 

ــه وكيفيــة تحــصيله العقــود الإداريــةفي  اد اعــلى تعريــف  قبــل - وأهميت

 : في المطالب التالية-الخوض في أحكامه التفصيلية

  : اد ا: ا اول

الاعتماد المالي هو تخصيص ميزانية أو مبلغ مالي محدد في الموازنة العامة أو 

 الـذي داريالإعقـد الميزانية الجهة الإدارية للوفـاء بالالتزامـات الماليـة المترتبـة عـلى 

ً ضمانا لتوفير المـوارد الماليـة اللازمـة والذي يعد. ستبرمه الجهة الإدارية مع المتعاقد

لتنفيذ الالتزامات التعاقدية، ويهدف إلى منع الجهة الإدارية مـن أن تتعاقـد دون وجـود 

 بأنه الموافقة المالية المسبقة :كما يمكننا أن نعرف الاعتماد المالي. مورد مالي مغطى

 الالتزامـات تنفيـذ لـدعم ٍكـاف تمويـل وجـود	ُالتي تصدرها الجهات المختصة لتأكيـد

والجهة المختـصة بـالاعتمادات الماليـة في النظـام الـسعودي  .العقد في عليها المتفق

وعادة ما يـسبق الاعـتماد المـالي طلـب مـن الجهـة الإداريـة لـوزارة . هي وزارة المالية

ة الـسنوية والمـشاريع التـي سـتبرمها قبـل بدايـة كـل سـنة المالية يتمثل في بيان الميزاني

ــاط  ــك ارتب ــة في ذل ــا، مراعي ــة اعتماداته ــدم وزارة المالي ــوئها تق ــلى ض ــي ع ــة والت مالي

 .)١(المشاريع بالمستهدفات العامة للدولة ورؤيتها

                                                           

ثـة، دار أحمد العجمي، الـوجيز في العقـود الإداريـة في النظـام الـسعودي، الطبعـة الثال. د: ينظر )١(

 )٦٥(ص . الإجادة



 

 

)١١٢٢(   داريأا ا  د اا    دي دراا ا  

 )١(أما الموافقات الصادرة عن الجهات الأخرى ذات العلاقة كهيئة كفاءة الإنفاق

 فهي ليست من قبيل الاعتمادات الماليـة وإنـما هـي متعلقـة )٢(وى المحليوهيئة المحت

بمتطلبات أجنبية عن العقد ذاته وإنما جيء بها لفرض بعض الضمانات وتحقيق بعض 

المستهدفات الوطنية، وعلى كل حال فإنها من جهة الأثر والتأثير في العلاقة التعاقديـة 

بخلاف الاعتماد المـالي الـذي . ا أثر مباشر لا يكون له-بين جهة الإدارة والمتعاقد-

َهو ضمانة لأهم حق للمتعاقد قبل الجهة الإدارية وهو اسـتلام المقابـل المـالي
ومـن . ِ

هذه الموافقات ما جاء في النظام ولائحته على أنه يجب على الجهة الحكومية عرض 

إذا تجـاوزت  "مركز تحقيـق كفـاءة الإنفـاق"دراسة الجدوى والتكلفة التقديرية على 

                                                           

هي جهة حكومية سعودية تهدف إلى تعزيز كفاءة  هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية  )١(

وتراجع . استخدام الموارد المالية في القطاع الحكومي من خلال تحسين عمليات الإنفاق وترشيده

تـسهم في تحـسين العقـود  وةالمشروعات الحكومية لضمان تحقيق أعلى قيمة مقابـل التكلفـوتدير 

ضع تـو. الإدارية الحكومية من خلال مراجعة بنودها لضمان الكفاءة والتوازن بين التكلفـة والجـودة

 .دمعايير وإجراءات تضمن ترشيد الإنفاق وتحقيق أعلى قيمة مضافة من العقو

 -هيئة كفـاءة الإنفـاق :   وموقعـهـ١٤٤٢/ ٧/ ١١: وتاريخ) ٣٨٩(قرار مجلس الوزراء رقم : ينظر

  الرئيسية

هيئة المحتـوى المحـلي والمـشتريات الحكوميـة جهـة حكوميـة تهـدف إلى تعزيـز المحتـوى  )٢(

 المنتجـات والخـدمات المحليـة في المـشاريع إسهامالمحلي في الاقتصاد الوطني من خلال زيادة 

 تعـزز اسـتغلال الفـرص للقطـاع الخـاص المحـليالتـي  لـوائحالسياسات وال  حيث تطورالحكومية

 تـضمين نـسبة كاشتراط التي تبرمها الجهات الحكومية،  الإداريةضع اشتراطات خاصة في العقودوت

مجلـس الـوزراء قـرار : ينظـر .. محددة من المحتوى المحلي في المنتجات والخدمات المطلوبـة

 -هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكوميـة :  وموقعهـ ٩/١٤٤٢/ ١٥: وتاريخ) ٥٥١(رقم 

  الصفحة الرئيسية

  



  

 

)١١٢٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

كما نصت على الالتزام بشروط وأحكام المحتـوى .)١( مليون ريال٢٥تكلفة المشروع 

المحلي المنصوص عليها في وثائق المنافـسة التـي تنظمهـا هيئـة المحتـوى المحـلي 

ومنهـا اشـتراط موافقـة هيئـة كفــاءة  )٢(.ةلـضمان تعزيـز الـصناعات والخـدمات المحليـ

ــات الإنفــاق وهيئــة المحتــوى المحــلي ُ عــلى المــشاريع التــي تنفــذ بأســلوب الاتفاقي

 )٣(.الإطارية

                                                           

  . من لائحتها التنفيذية٧ من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والمادة ١٥ينظر المادة  )١(

  المنافسات والمشتريات الحكوميةينظر المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام   )٢(

ينظر المادة الرابعة عشرة والخامسة عشرة والثالثة والثلاثين من نظام المنافـسات والمـشتريات  )٣(

 الحكومية



 

 

)١١٢٤(   داريأا ا  د اا    دي دراا ا  

ما ا :د اا أ:  

لا يخفى أن الاعتماد المالي هو الوسيلة والضمان الأساس للمستحقات المالية 

الثابتة بموجب العقد الإداري المبرم، وأهميته لا تقف عند هذا الحد بل أبعد من ذلك، 

 : بيان لأهمية فرض الاعتماد المالي لكل مشروعوما يلي هو

١.   ا  ن :هو من أكـبر الـضمانات  الاعتماد الماليتأمين تحصيل 

 .لتنفيذ العقد، فتأخر المستخلصات المالية مؤداه تعثر المتعاقد عند تنفيذ التزاماته

اف قوق الأطرلححماية فيه توفير الاعتمادات المالية  :اطاف ق  .٢

 نتيجة إخلال الجهة الإدارية بالتزاماتها ون قد يتضررنالذي المتعاقدة مع الجهة الإدارية

ًفإن الاعتمادات الماليـة تـشكل شرطـا جوهريـا لتـأمين الالتزامـات العقديـة، . التعاقدية ً

 الموارد الماليـة يرعلى ضرورة توفولذا نص نظام المنافسات والمشتريات الحكومية 

يُعزز مبـدأ المـسؤولية هذا بلا شك  و ومنع تعثره،د لضمان استدامة تنفيذهقبل إبرام العق

 .ُالعقدية الذي يلزم الجهة الإدارية بتعويض أي ضرر ينشأ عن إخلالها بالتزاماتها

٣.   ا مالالتـزام بتـوفير الاعـتماد المـالي يعـزز ويـسهم في مبـادئ  :ا

 .ةة الأموال العامالاستدامة المالية والانضباط المالي في إدار

٤.     ا   ت اا  وفير الاعتماد المالي يعد من أهـم ت: ا

عنـدما تلتـزم الجهـة الإداريـة، فهـات لج ا التعاقد معالعوامل المؤثرة في تعزيز الثقة في

فإن ذلك يعكس التزامها بالمبادئ  الإدارية بضمان توافر التمويل اللازم قبل إبرام العقود

وهذا الالتزام حتما ولزامـا . مما يعزز من مصداقيتها أمام المتعاقدين انونية والإداريةالق

لمتعاقـدين يكفي أن يقـال إن تطمـين ا، ولاحقايقلل من النزاعات القانونية التي قد تنشأ 

يـسهم في بنـاء بيئـة  سبأن العقود التـي يـتم توقيعهـا مـستندة إلى ضـمانات ماليـة حقيقيـة

 .وفعالةتعاقدية مستقرة 



  

 

)١١٢٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ا ا :  

دات اا  د وا : 

منصة اعتماد هي إحـدى المبـادرات الحكوميـة الـسعودية التـي تهـدف إلى رقمنـة 

ًتـوفر حلـولا  والتـي العمليات الإدارية المتعلقـة بالمنافـسات والمـشتريات الحكوميـة

العام، يحقق الشفافية والكفاءة في الإنفاق شاملة لإدارة العقود والإجراءات المالية بما 

وتتمثـل أبـرز تعمل على تسهيل التواصل بين الجهات الحكوميـة والمتعاقـدين، والتي 

 :خدماتها فيما يلي

تتيح المنصة طرح المشاريع وإدارة العـروض : إدارة المنافسات والمشتريات -١

ّوالتقييمات إلكترونيا، مما يسرع من عملية الترسية ويضمن   .شفافية الإجراءاتً

تساعد المنـصة في إدارة ومراقبـة التـدفقات النقديـة للعقـود : التدفقات النقدية -٢

 .طويلة الأجل، حيث تضمن التزام الجهات الحكومية بالاعتمادات المالية المتوفرة

تعزز المنصة من الامتثال للأنظمـة : التزام الجهات الحكومية بالأنظمة المالية -٣

 . يتعلق بتوافر الاعتمادات المالية قبل التعاقدالمالية، خاصة فيما

تتيح المنصة مراقبة الأداء المالي والإداري، مما يعزز من ثقـة : تعزيز الشفافية -٤

 .المتعاملين مع الجهات الحكومية

توفر المنصة أدوات لإدارة ومتابعة تنفيذ العقود وضمان الالتـزام : إدارة العقود -٥

 . ويسهم في استقرار العلاقة التعاقديةبشروطها، مما يقلل من النزاعات

وعليه فإن هـذه المنـصة حـدت بـشكل كبـير مـن الإشـكالات الناتجـة عـن تعـسف 

جهات الإدارة وأخطائها في مواجهـة المتعاقـد، خـصوصا فـيما يتعلـق بالمخصـصات 

 .والمستخلصات ومددها واستحقاقاتها



 

 

)١١٢٦(   داريأا ا  د اا    دي دراا ا  

ما ا :  
م  د ا ا ات ات واا : 

نص نظام المنافسات والمشتريات ولائحته في غـير مـا موضـع عـلى الاعـتمادات 

.  ولكنه لم يفصح عن ماهيته ولا آثار تخلفه وإنـما اكتفـى ببيـان وجـوب تـوافره،المالية

 :ويمكن تلخيص ما ورد فيه من أحكام في النقاط التالية

١.        ا ا بو  ا   دات ا:	 وذلـك بالتنـصيص عـلى

الالتزام القانوني للجهات الحكومية بالتأكد من وجود التمويل الكافي قبل الشروع في 

 التعاقـدات تـتم في إطـار الالتزامـات الماليـة المخطـط لهـا كافـةالتعاقدات ليضمن أن 

ن تحميـل كما أنـه يمنـع الجهـات مـ. ضمن الميزانية العامة والمشاريع والمستهدفات

كاهل الدولة أعباء غير متوقعة، مع التأكيد على ضرورة التنـسيق بـين التخطـيط المـالي 

 )١(.توتنفيذ العقود لضمان استدامة الالتزاما

٢.   ت اا و: العقود التي تمتـد لأكثـر مـن سـنة ماليـة يجـب أن 

ع، وهـو مـا ًتتضمن شروطا جليـة حـول التـدفقات النقديـة لـضمان الاسـتدامة للمـشرو

هـذه الـشروط . يهدف إلى تعزيز الانـضباط المـالي وإدارة الالتزامـات بـشكل منهجـي

تــضمن أن الجهــة الإداريــة تلتــزم بجدولــة المستخلــصات والتــدفقات الماليــة بطريقــة 

بـلا ُوهذا الأمـر يـسهم . تتناسب مع مراحل تنفيذ العقد مما يمنع تراكم الالتزامات ماليا

ثـر المـشاريع أو الإخـلال بالالتزامـات التعاقديـة في الأعـوام في تقليل مخـاطر تعشك 

 .)٢(.المالية اللاحقة، خاصة في العقود طويلة الأجل

                                                           

ــسة  )١( ــة والمــادة الخام ــة عــشرة مــن نظــام المنافــسات والمــشتريات الحكومي ينظــر المــادة الثاني

 والعشرين من لائحتها التنفيذية

رة الأولى والثانية من المادة الخامسة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات ينظر الفق )٢(

  : تقارير أداء وزارة المالية السعودية: وينظر. والمشتريات الحكومية

https//:www.mof.gov.sa/financialreport/Pages/default.aspx   



  

 

)١١٢٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

٣.           د اا  اا  ةت اوهـي الجهـات التـي : ا

ـــن تــ ـــا أحكــام نظــام المنافــسات والمــشتريات الحكوميــة وســـتثنى مــ التــي لــيس لهــ

 من وزارة الماليـة بـل يكـون اعتمادهـا مـن بالميزانية العامـــة للدولةاصة خاعتمـــادات 

 .)١(الملك مباشرة

٤.    ا   اا : قرار الترسية لا ينـشئ أي التـزام قـانوني أو ُ

مالي على الجهة الحكومية إلا بعد توقيع العقد، ممـا يـوفر حمايـة إضـافية للجهـة مـن 

لكننا في المقابل نجد أحكاما قضائية تقرر )٢(.ونية غير محسوبةالوقوع في التزامات قان

حيـث جـاء  عما ورد في المادة المـذكورة أعـلاه،ظاهريا مبدأ قضائيا يختلف مضمونه 

ُأن الترسـية المنـشئة للعلاقـة العقديـة لا تعـد أحد أحكام ديوان المظالم ما يقضي ب )٣(في

ًقرارا إداريا يمكن الطعن فيه بدعوى الإلغ ًالإبلاغ بخطـاب الترسـية يعتـبر كافيـا وأن . اءً ُ

ًلانعقاد العقد، في حين أن توقيع العقـد لاحقـا هـو لتوثيقـه فقـط ولا ينفـي وجـود العقـد 

ُالترسية تعتـبر الخطـوة الأولى التـي تنـشئ الالتزامـات التعاقديـة  وأن .حال عدم التوقيع

تُعتــبر لـذي نـص عـلى أن  وأكـد ذلــك الحكـم الآخـر ا.بـين الجهـة الإداريـة والمتعاقـد

توقيع وثيقة العقد بعـد ذلـك ، وأن ًالترسية بموجب خطاب الترسية إعلانا لانعقاد العقد

إذا خلـت وثيقـة العقـد مـن بنـد معـين وارد في  و.هو لتأكيد العقد وتنفيذه وليس لإنشائه

                                                           

قـرار مجلـس ينظر على سبيل المثـال المـادة الخامـسة عـشرة مـن تنظـيم هيئـة الترفيـه الـصادر ب )١(

  هـ١٤٤٠/ ٥/ ٢: وتاريخ ) ٢٣٠(الوزراء رقم 

 ينظــر الفقــرة الثالثــة مــن المــادة الخامــسة والعــشرين مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المنافــسات  )٢(

  .ميةوالمشتريات الحكو

: تـــاريخ الجلــــسة في ديــــوان المظـــالم، ـهــــ١٤٣٩ق لعـــام /٣١٧٥: رقـــم القــــضيةينظـــر  )٣(

 ـهـ١٤٤٢/٥/١٣



 

 

)١١٢٨(   داريأا ا  د اا    دي دراا ا  

، وأنه وثائق المنافسة، فهذا لا يسقط الالتزام بالبند إذا كانت المنافسة تمت على أساسه

يجــب التأكــد مــن أن وثــائق المنافــسة التــي تمــت الترســية عــلى أساســها تــشمل البنــد 

ًالمتنـازع عليـه، وإذا ثبـت ذلـك يكـون المتعاقـد ملزمـا بـه حتـى لـو لم يـذكر في العقــد 

 .صراحة

ولفهم هذين الحكمين في سياقهما الصحيح وهـو التوجيـه الـذي نـرى أنـه يجمـع 

كـام القـضائية أن نقـول إن الترسـية بمجردهـا لا تثبـت النصوص ويوفق بينها وبين الأح

التزاما، ولكنها إذا اقترنت بأعمال لاحقة ثابتة بموجب العقد أو كراسـة الجهـة الإداريـة 

. التي استند فيها المتعاقد على خطاب الترسية فإننـا والحالـة هـذه نجعـل للترسـية أثـرا

 .دونلزم الجهة بتعويض المتعاقد عما فاته بموجب العق

٥.    دات اا   ح ا حللجهات الحكوميـة : ءا

لتوفير الوقت مع عدم وجود اعتماد مالي، وهو إجـراء يهـدف  ًطرح المنافسات مسبقا

وهذا الحكم لم . إلى تسريع عملية التعاقد دون الإخلال ببقية الإجراءات والالتزامات

، فـإن النظـام يـشترط أن تكـون  بدلالة الإشـارة بل يدل عليه،ينص المنظم عليه صراحة

 -ولـيس الطـرح- الترسية وتوقيع العقد مشروطين بتـوافر الاعـتمادات الماليـة اللازمـة

واشترط على جهة الإدارة أن تبين في وثائقها أن الترسية بمجردها من غير تعاقد لا ينتج 

 والهدف من هذا .ب أولىعنه أي التزام، مما يدل على أن ما قبله من الإجراءات من با

؛ حيـث ٌالتسامح بالطرح من غـير اعـتماد واشـتراطه في مرحلـة التعاقـد والترسـية جـلي

ًيظهر توازنا بين متطلبات العمـل الإداري التـي تقتـضي الـسرعة أحيانـا والحفـاظ عـلى  ُ

المال العام، فربط الترسية بالاعتمادات المالية يمنـع أي تجـاوزات ماليـة أو تعاقـدات 

 أن مجرد طرح المنافسة لا يبنى عليه التـزام وكما بينا. وز قدرة الجهة على الالتزامتتجا

 للطرف ٌعرضهو والطرح في حقيقته ليس إيجابا ولا قبولا، بل  .قانوني على الطرفين



  

 

)١١٢٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
الآخر بأن يقدم إيجابه، ثم جهة الإدارة هي المخولة بـالقبول، وهـذا القبـول يتمثـل في 

 )١(.ةخطاب الترسي

 يحد من المخاطر -شرط توافر الاعتماد المالي حال الترسية-ن هذا الشرط كما أ

َالمالية على المتعاقدين، حيث يـضمن لهـم أن العقـد الموقـع مـستند إلى غطـاء مـالي 

 تـبرر طـرح الحـالات التـي قـدومـع ذلـك، لم يوضـح النظـام بـشكل دقيـق . ًمتوفر فعلا

ا تحـت خطـر تـصرفات جهـة الإدارة  ممـا يجعلنـالمنافسة دون توفر الاعـتماد المـالي

 ممـا يـسترعي انتباهنـا إلى الحاجـة إلى المتفاوت والذي قد لا تنضبط عواقبـه وآثـاره،

وهـذا  .يمكن فيها للجهات تفعيل هذه المساحة المتاحة لـلإدارةتفصيل للحالات التي 

َليس بعسير فقد فعل ذلك المنظم في مواضع أخر كالتي في أسـلوب الـشراء المبـاشر 

 .المنافسة المحدودة، حيث فسرت اللائحة فيهما معنى الحالات الطارئة والضرورةو

 :وا     اا اد  -٦

الاعتماد المالي في العقود الإدارية يتطلب عادة تخصيص مبلغ مالي فعلي ضـمن 

اللازمـة قبـل إبـرام  المـوارد الماليـة يرالميزانيـة المعتمـدة للجهـة الإداريـة لـضمان تـوف

قــد يكــون في بعــض الحـالات عبــارة عــن وعــد مــن وزارة الماليــة  ومــع ذلــك. العقـود

بتخصيص المبلغ في المستقبل، خاصة إذا كانـت العقـود مرتبطـة بمـشروعات طويلـة 

ذلك في ضمانات خطيـة أو موافقـات ماليـة مـسبقة ويظهر . الأجل أو ذات طبيعة طارئة

ً قـدما في التعاقــد مـع التعهــد بتـوفير التمويــل في مراحــل تُتـيح للجهــة الإداريـة المــضي

 )٢( .لاحقة

                                                           
: ينظر المادة الرابعة والثلاثـين مـن نظـام المعـاملات المدنيـة الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )١(

  هـ١٤٤٤/ ١١ / ٢٩:وتاريخ) ١٩١/م(

دراسة مقارنة في الأنظمـة الماليـة والقانونيـة، : ريةالعقود الإدا"محمد عبد القادر الشيخ، ينظر  )٢(

لأطـر القانونيـة للتعاقـدات الإداريـة في اعبد االله زين الدين، ، و)٤١( ص ٢٠١٥دار النهضة العربية، 

ــدد  ــة لــلإدارة، الع ــة العربي ــة، المجل ــدول العربي ــاعي، ، و) ٧٦(، ص ٢٠١٩، ٤٢ال ســمير عــلي الرف

  )١٢٢( ص .٢٠٢٠، دار الجامعات المصرية، "اريةالضمانات المالية في العقود الإد"



 

 

)١١٣٠(   داريأا ا  د اا    دي دراا ا  

والوعد بتخصيص المبلغ المالي من قبل وزارة المالية ليس كالوعد بين الأطراف 

ًفالوعد في هذا السياق يمثل التزاما رسميا من الدولة وله قوة تعادل التخصيص ؛ المدنية ً

مـن الـضمانات الماليـة التـي تقـدمها الدولـة لـدعم ً جزءا يعدهذا الالتزام إذ إن . الفعلي

ولهـذا .  التمويـلًالعقود الإدارية، مما يجعل تنفيذ العقـد ممكنـا دون شـك حـول تـوفر

 لا فرق بين كون الاعتماد المالي الـصادر مـن وزارة  فالذي يتجه إليه الباحث أنهالسبب

ًالمالية تخصيصا فعليا للمبلغ أو وعدا بالتخصيص، حيث إن  ً ًالتزاما رسميا  دُهما يعيكلً ً

 .ُمن الدولة يرتب الآثار القانونية ذاتها

٧-     اا  ءوا ا : في حال تـم تمديـد العقـد فـإن المـنظم 

السعودي يفرض على المقاول أو المتعهد أو المتعاقـد غرامـة تـأخير أو غرامـة تقـصير 

من إجمالي قيمة % ٦وز الغرامات ففي عقود التوريد لا تتجا. تقدر بحسب طبيعة العقد

 إلا أن هـذه الغرامـات وسـلطة توقيـع )١(%.٢٠وفي غيرها مـن العقـود لا تتجـاوز . العقد

الجــزاءات في حــال تمديــد العقــد جــاءت مقيــدة في نظــام المنافــسات والمــشتريات 

 مـا -وهو الذي له علاقة بموضـوع البحـث-الحكومية بخمس حالات، من أهمها هنا 

فمتـى مـا كانـت الاعـتمادات . يد العقد تم بسبب نقص الاعتمادات الماليـةإذا كان تمد

المالية للمشروع لا تفي بالقدر الضروري لإنجاز المشروع في وقته المحدد فإنه يجوز 

والحكمة من هذا ظاهرة؛ )٢(. لجهة الإدارة تمديد العقد مع إعفاء المتعاقد من الغرامات

َّ كــان خطــؤه فــلا يحمــل تبعتــه، ولا ضرر ولا حيــث إن التــأخير لم يكــن مــن طرفــه ولا ُ

 .ضرار

٨-  ا وهي زيادة على بنود العقد أو إنقاص لهـا لاحقـة لإبـرام العقـد : أوا

ًتأتي لمقتضى لم يوجد أثناء إبرام العقد، فقد يظهر لجهة الإدارة الحاجة في أثناء العقد 

نظم السعودي منح جهة الإدارة والم. إلى تعديل بعض بنوده بالزيادة عليه أو النقص فيه

                                                           
 . ينظر المادة الثانية والسبعين من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية )١(

 .ينظر المادة الرابعة والسبعين من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية )٢(



  

 

)١١٣١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

الحق في تعديل العقد على نحو مقيد ولم يجعل سلطتها مطلقة في التعديل؛ ولذا جوز 

في حدود احتياجات جهة الإدارة الفعلية أن تقوم بإصدار أوامر التغيير بالزيادة في بنـود 

 حــال مـن قيمتـه في % ٢٠مـن قيمـة العقـد وبـما لا يتجـاوز  % ١٠العقـد بـما لا يتجـاوز 

 وقد شرط المنظم السعودي في حال التغيير بالزيادة أن تتأكد جهة الإدارة )١(.التخفيض

 )٢(من توافر المبالغ اللازمة لتغطية قيمة الأعمال الإضافية قبل تعميد المتعاقد

                                                           

 .ةينظر المادة التاسعة والستين من نظام المنافسات والمشتريات الحكومي )١(

ينظر المادة التاسعة والستين من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والمادة الرابعة عشرة  )٢(

 . التنفيذيةةبعد المائة من اللائح



 

 

)١١٣٢(   داريأا ا  د اا    دي دراا ا  

  : ا ا
ا وداري واار اب ا  د اا : 

ا ولا :  
  :اراء امم ل  اد ا  إ اار اداري

 جهـة الإدارة بترسـية العقـد عـلى أحـد المتنافـسين مـع تخلـف ار يتنازع مـسألة 

الاعتماد المـالي ثلاثـة آراء متـضاربة، أولهـا القـول بكـون القـرار بالترسـية مـع تخلـف 

 مطلقا ينعدم معه القرار، والقول الثاني يرى أن القرار الاعتماد المالي قرارا باطلا بطلانا

الإداري صحيح نافذ وأن مسألة الاعتماد المـالي منفكـة عنـه لا علاقـة لـه بهـا، والقـول 

الثالث حاول التوسط إذ يرى أن القرار معلق بتوفير الاعتماد في المستقبل، وسـنعرض 

 :هذه الأقوال الثلاثة فيما يأتي

 :لال او

قـرارا منعـدما بترسية العقد دم توفر الاعتماد المالي يجعل من القرار الإداري أن ع

وذلك أن هذا القرار من شأنه ترتيب أعباء ماليـة عـلى خزينـة الدولـة، والجهـة ؛ لا أثر له

الإدارية غير مخولة بالتصرف بإرادتها المنفـردة في خزينـة الدولـة، والقـرار الإداري لا 

 سارت عليـه وهذا هو الذي )١(.ة إلا إذا كان ممكنا وجائزا قانونايتولد أثره حالا ومباشر

العليا في أحد أحكامها فلا يمكـن للقـرار الإداري أن يولـد المصرية المحكمة الإدارية 

 )٢(.أثره القانوني من غير اعتماد مالي

                                                           

داود عبد الرازق الباز، نفاذ القرار الإداري المرتبط بالاعتماد المالي، مجلس النـشر العلمـي . د )١(

محمد السناري، نفاذ القرارات الإداريـة، رسـالة دكتـوراه . ، د) ١٨٩(، ص ٢٠٠٧بجامعة الكويت، 

 ).٣٥٠(بعين شمس، ص

 م نقـلا ١٩٥٦/ ٤/ ٢٨ ق بجلـسة ٢/ ٢٩ينظر حكم المحكمة الإدارية العليـا في الطعـن رقـم  )٢(

 م ، ص ١٩٨٧عن حمدي ياسين عكاشة، القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة، منشأة المعارف، 

)١٣٤٩( 



  

 

)١١٣٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
وقــد نــوقش هــذا القــول بأنــه وإن كــان قــد التفــت إلى مــسألة رعايــة الــصالح العــام 

مـن حفـظ حـق العدالـة مـا تقتـضيه لدولة وحماية خزينتها، إلا أنه يتنـافى مـع ومصلحة ا

أن تتنـصل مـن وأن هذا القول وإن راعى مصلحة جهة الإدارة إلا أنه أتاح لهـا . المتعاقد

 بأن القرارات الإدارية لا تنعدم بالنسبة للدولة  هذا القولنوقشكما .  العقدفيالتزاماتها 

 وأن ، أمر منبت عن مسألة الاعتماد المالي لا علاقة له بـه البتـةوأن محل القرار الإداري

 ،أطراف العلاقة في القرار الإداري بالترسية وإبرام العقد هما الجهة الإدارية والمتعاقد

 .وليست وزارة المالية طرفا فيه فهو قرار إداري مكتمل الأركان

مل اا:  
  تبعا له هوإبرام العقد الإداريوبالترسية يرى أصحاب هذا الرأي أن القرار الإداري 

قرار إداري صحيح نافذ منتج لآثاره من حين صدوره غير معلق لا عـلى أجـل ولا عـلى 

شرط طالما أنه صدر من صاحب الـصلاحية في الجهـة الإداريـة وهـو المخـول نظامـا 

ــديلها ــا وتع ــود وإنهائه ــرام العق ــية وإب ــرار الترس ــص. بق ــة الم ــست وزارة المالي درة ولي

والطرف المتعاقـد غـير .  من الجهة الإدارية ولا طرفا في التعاقداًللاعتماد المالي جزء

 بمسألة تحقق توفر الاعتماد لهمطلع على الإجراءات الداخلية لجهات الإدارة ولا علم 

المالي محل المشروع من عدمه؛ بل وليس من اختصاصه ولا من حقه تتبع المعاملات 

لقرارات الإدارية تتمتع بقوة تنفيذية بمجرد صدورها من غـير ، وارةالداخلية لجهة الإدا

 )١(.اعتبار للأمور الأجنبية

ويناقش هذا القول بأن نفي التأثير للاشتراطات النظامية على صحة القـرار الإداري 

ُوالعقود الإدارية قول لم يسبق، وإلا لأضحت كافة التنظيمات والأنظمة منعدمة التأثير، 

فكيف نقول بعد هذا  .ن قبيل الإرشادات العامة التي لا تلزم جهات الإدارةولأصبحت م

ومن المعلوم عند كافة أهل الصنعة . بأن القانون ملزم وفي الوقت نفسه لا أثر لمخالفته

وأما القول بأنه عيب . أن مخالفة القانون تأتي في أعلى سلم العيوب في القرار الإداري

                                                           

 السيد عبد المجيد، نفـاذ القـرارات الإداريـة وسريانهـا في حـق الأفـراد، رسـالة دمحم. د: ينظر )١(

 )١٩٩(، ص ٢٠٠٢دكتوراة من جامعة القاهرة، 



 

 

)١١٣٤(   داريأا ا  د اا    دي دراا ا  

كـن تـصحيحه وبأنـه لـيس ثمـت مخالفـة موضـوعية شكلي وإجرائـي غـير جـوهري يم

ُللقانون فلا يسلم لقائله؛ إذ إن تخلف الاعتماد المالي يعد من العيوب الجوهريـة التـي 

تؤثر على المصالح العامة وليست من العيوب التي لا أثر لها، فالعيـب غـير الجـوهري 

 . هو الذي لا أثر فيه على الحقوق

ل اا : 
 وسطا ويرى أن القرار الإداري المرتبط بالاعتماد المالي هو قرار وهو اتجاه يقف

إداري معلق نفاذه على توفر الاعتماد المالي ولـو في المـستقبل إذ إن تـوفره هـو الـذي 

 .من غيرهلا أثر للقرار  و،يحقق الأثر للقرار

 عيـب الـشكلفكـرة الإرجـاء في القـرار الإداري ثـم  تأصـيل  أولاسنعرضوعليه؛ 	

الفـرعين التـاليين ثـم نعـرض مـسألة في يلهما وتنزيل ذلك على مسألتنا المنظورة وتأص

 .العقد

  :ة إرء اار اداري: اع اول
هناك من يعلق مسألة تخلف الاعتماد المالي بفكرة إرجاء القرار الإداري لشرط أو 

في هذا أن الأصل ومما يقررونه . أجل ويجعلونه منزع المسألة ويرتبون على ذلك الأثر

ــالطرق الرســمية  في القــرار الإداري أن يــسري بمجــرد صــدوره أو التبليــغ بمــضمونه ب

ويكون نافذا على المخاطبين به، غير أن هـذا الأصـل قـد يعتريـه مـا يـشوبه فيعلـق نفـاذ 

القرار الإداري على شرط أو أجل وهو ما يعبر عنه في القانون الإداري بالشرط الواقف 

 .علق على أجلأو القرار الم

 َّدُفإذا ما جاء القرار الإداري معلقا على أمر مـستقبل قريـب غـير محقـق الوقـوع عـ

وإذا جاء القرار الإداري معلقا نفاذه . ذلك القرار الإداري قرارا إداريا معلقا بشرط واقف

 .على مدة محددة يكون بعدها القرار نافذا سمي ذلك القرار بالقرار المعلق عـلى أجـل

 .ا لا يختلف من جهة الأثر إذ كلاهما يحول دون فورية نفاذ القرار الإداريوكلاهم

ويقابل ذلك في القانون الإداري الشرط الفاسـخ والأجـل الفاسـخ وهـو أن يحـول 

ــع مــن تحقــق الــشرط أو تتغــير المراكــز القانونيــة  دون تنفيــذ القــرار الإداري مــانع يمن



  

 

)١١٣٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ولا  .جل الذي علق عليه نفاذ القرار الإداريالمتعلقة بمحل القرار الإداري قبل مضي الأ

خـلاف عــلى مــشروعية تعليــق القــرار الإداري عــلى أجــل أو شرط فهــذا مــن التراتيــب 

ها وفقا لقواعـد المركزيـة في صـدور يبالإدارية الضرورية لسير عمل جهة الإدارية وترات

أو غيرهـا مـن -ة ويجعلون من ذلك قرار الإدارة بإعلان المنافسة العام. يالقرار الإدار

يـستلزم نظامـا وجـود الـذي  -أساليب التعاقد المنـصوص عليهـا في نظـام المنافـسات

فلا يحق لجهة الإدارة أن تعلن عن وجـود منافـسة عامـة . اعتماد مالي من وزارة المالية

فإذا ما تعاقـدت جهـة . من غير موافقة وزارة المالية بوجود مخصصات مالية للمشروع

 )١(.ُعتماد فإنها تكون اعتمدت على قرار مرجأالإدارة من غير ا

وعند التأمل في الاعتماد المالي نجد أن المنظم اشـترط للمنافـسة أن يكـون هنـاك 

اعتماد مالي سار من وزارة المالية لهذا المشروع لتغطيـة مخصـصاتها وهـذا الاعـتماد 

صح تنزيلـه عـلى في الواقع هو سابق للتعاقد وسابق لطرح المنافسة وبالتـالي فإنـه لا يـ

فلا يوجد في الحقيقـة تعليـق للقـرار الإداري وإنـما هنـاك . مسألة إرجاء القرار الإداري

وذلك بغض النظـر عـن الاخـتلاف . مخالفة سواء كانت مخالفة للنظام أو لقرار إداري

 .القرارات الإدارية المعلقة على شرط أو أجلفي شأن 

عـلى المعنيـين القيـام : (شكل التـاليالـمثـل ورة إرجاء القـرار الإداري تكـون بفص

 )أو إلى حين تحـصيل كـذا وكـذابشرط وجود كذا أو تحقيق كذا ..... بالمهام اللازمة

الاعـتماد المـالي فـلا يوجـد قـرار إداري صورة القرار هنا مـع تخلـف أما في . ونحوها

 .ةمع المتعاقد مباشر هو بالترسيةبل القرار الإداري . سابق تم إرجاؤه أو تعليقه

المرحلة التي ما بين إعداد الكراسة والوثائق قد يصح في بأنه إرجاء وهذا التخريج 

فهو إعـلان بالمنافـسة . إلى حين الإعلان وقبل الترسية لحاجة جهة الإدارة إلى السرعة

 . الماليدمعلق بإتمام الترسية والتعاقد فيه على تحصيل الاعتما

                                                           

اـذ القـرار الإداري المعلـق عـلى شرط . د: ينظر )١( اـلم مـن نف اـت ، موقـف ديـوان المظ اـل ذنيب محمـد جم

 ـ، ص ١٤٣٠، ربيع الآخر، ٢، العدد، ٤٩واقف ، مجلة معهد الإدارة العامة، المجلد    )٢٩٠( ه



 

 

)١١٣٦(   داريأا ا  د اا    دي دراا ا  

افر الاعـتماد المـالي عـلى قـرار الترسـية  فالذي يظهر أن مسألة أثـر عـدم تـووعليه؛

والتعاقـد إنـما يـتم تناولهـا مـن جهـة عيـب الـشكل والإجـراءات المعروفـة في القـضاء 

 .الإداري وهو ما سندلف إليه في السطور التالية

مع اا :  
د اا    ا : 

ر الترسـية والتعاقـد مـن غـير وجـود منزع المسألة من هذه الجهة هو ما إذا كان قـرا

 اعتماد مالي يعتبر مخالفة إجرائيـة إداريـة تقـضي بـبطلان التـصرف وإبطـال آثـاره أم لا؟

 .وإلى مدى يمكن تصحيحه وإثبات آثاره

المظهر الخارجي الذي تسبغه الإدارة على القرار للإفصاح ": والمقصود بالشكلية

ومسألة الـشكلية وأثـر تخلفهـا هـي )١("إصدارهعن إرادتها والإجراءات التي اتبعتها في 

، خصوصا وأن المملكـة العربيـة الـسعودية من أكثر المسائل في القانون الإداري جدلا

ليس لديها دليل تنظيمي للإجراءات الإدارية يبين أحكامها ويوحد إجراءاتها ويبين آثار 

في الواقع ف. )٢(يكيةتخلفها كما هو معمول به في بعض الدول كالولايات المتحدة الأمر

 مخالفـا للإجـراءات ولا تـصحح رََ صـدًالعملي نجد أن جهة الإدارة قد تـصحح إجـراء

 .نظيره الذي صدر بنفس الطريقة المخالفة وهما متماثلان

داري الإقـرار الوفي المقابل نجد المحكمـة الإداريـة تـصحح الآثـار الناتجـة عـن 

 آخـر صـدر مخالفـا ا� إداريـاًح قـرارصدر مخالفا للـشكل والإجـراءات ولا تـصحالذي 

عيب الشكل والإجراءات  متى يكون: وهو ما يضعنا أمام التساؤل. للشكل والإجراءات

 ؟.قاضيا بالبطلان على القرار الإداري ومتى لا يكون مبطلا له

                                                           

محمــود عـاطف البنــا، . د: وينظـر) ٥٨٧(سـامي جمـال الــدين، أصـول القــانون الإداري ص . د )١(

 )٣٤٨( م، ص ١٩٧٩مبادئ الفكر العربي، 

أيمن بن منصور الجربوع، عيب الشكل في القرار الإداري، بحث منشور بمجلة العدل . د: ينظر )٢(

 )٢١٣( هـ ص ١٤٣٣، ٥٦رقم 



  

 

)١١٣٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ومع صعوبة وضع معيار محدد للشكل الـذي ينـتج عـن تخلفـه الـبطلان والـشكل 	

ن، إلا أنه قد استقر التفريق بين الشكل الجوهري والـشكل غـير الذي لا ينتج عنه البطلا

 :ومن أوجه التفريق بينهما ما يليي وذلك من عدة أوجه، الجوهر

 :ا اي

هو القرار الإداري الـذي يتخلـف فيـه مـن الإجـراءات مـا يـؤثر عـلى صـحة القـرار 

ــسبي أو المطلــق ــبطلان الن ــة ال ــضعه في خان ــه . الإداري وي ــن أوج ــشكل وم ــة ال معرف

 :الجوهري

 فـي حـال تخلـف الإجـراء فـإن حـق الفـرد ففراد، حقوق الأء بأن يتعلق الإجرا

سيتأثر وعليه يكـون القـرار الإداري بـاطلا لكونـه تخلـف فيـه شـكل يـؤثر عـلى حقـوق 

  .وتلجأ المحكمة الإدارية حينئذ إلى إلغاء القرار الإداري. الأفراد

 فعند تخلف الإجـراء الـذي ةالمصلحة العامالنظام العام وء بأن يتعلق الإجرا ،

  المعيب عيبا جوهريا ومن ذلك القرارالعيب هذا نعتبر	يؤثر على المصلحة العامة فإننا

 .هدر لل وميزانية الدولةالذي يعرض المال العام

 أن ينص القانون على أن تخلف الإجراء يجعل التصرف باطلا 

 لمقـصودة مـن القـانون والتـي أن يترتب على إغفال الشكل فـوات المـصلحة ا

 )١(.ُلأجلها نص على الشكل

 : ا  اي

 ولا الأفـراد حقـوق يمـس لا ولكنه	هو الشكل الذي يلزم اتباعه في القرار الإداري	

وجـود : أمثلتـهومن ، باطلا يصيره تخلفه بأن القانون عليه ينص ولم العام بالنظام يتعلق

 . إجرائي داخلي غير مؤثرتوقيع إداري ثانوي أو ترتيب

                                                           

م، المكتـب ١٩٨٨/ ٥/ ٢٨ جلـسة ١٣٨٠:  ينظر حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية رقم )١(

 .٣٣، ص ٣٣الفني 



 

 

)١١٣٨(   داريأا ا  د اا    دي دراا ا  

ويؤسس بعضهم على التفريق بين الشكل الجـوهري والـشكل غـير الجـوهري أن 

الشكل غير الجوهري يمكن تلافي العيب فيه بتصحيحه بينما الشكل الجوهري يقـضي 

بانعدام القرار، وهذا الأثر محل جدل خصوصا وقـد اسـتقرت أحكـام ديـوان المظـالم 

ــا في -كــما ســيأتي-الإداري عــلى العمــل بتــصحيح القــرار  ــا جوهري  وإن تــضمن عيب

  )١(.الشكل

إذا اعتبرنا أن الشكل الجوهري يتمثل في كونـه الإجـراء الـذي يـؤثر مبـاشرة عـلى 

حقوق الأفـراد أو المـصلحة العامـة عنـد تخلفـه أو يـنص  صحة القرار الإداري أو على

ًيعـد عيبـا  -وبـلا شـك- داريالإعقـد الالي في المـعـتماد الاعليـه قانونـا، فـإن تخلـف  ُ

ّجوهريا يمس جوهر العلاقة التعاقدية ويعرض المال العام للخطر ويؤثر على المصالح  ً

 ّ وتضيع معه المصلحة التي تغياها المنظم من الإلزام بالاعتماد المالي، العامة

والفصل في هذه الأقوال الثلاثة المذكورة أعلاه في القرار الإداري بالترسية يقتضي 

النظر في أصل النزاع، حيث إن الأقوال المذكورة أعلاه تـدور حـول أثـر القـرار مـن منا 

والحقيقـة أن المـسألة أبعـد . جهة الترسية باعتبار تضمنها عيبا في الشكل والإجـراءات

من ذلك فلا تقف عند حدود القرار الإداري بل فـيما إذا كـان قـرار الترسـية ينـشئ بذاتـه 

نه محتاج إلى إجراء تعاقـدي إضـافي كتوقيـع العقـود يثبـت بـه علاقة تعاقدية أم لا؟ أم أ

القبول والإيجاب من الطرفين؟ ولا شك أنه ثمت فارق جـوهري بـين النظـر في العقـد 

فـالقرارات الإداريـة تحكمهـا أحكـام . ذاته وآثاره، والنظر في القرار الإداري ذاته وآثاره

ــة وعيــوب القــرار الإداري وهــي مخ ــسؤولية الإداري ــن مــسألة الم ــة في أصــلها ع تلف

                                                           

 ١٤٤٥حسان هاشم أبو العلا، الوجيز في القضاء الإداري السعودي، دار حافظ، جدة، . د: ينظر )١(

 ولايـة الإلغـاء -لإدارةفهد بن محمد الدغيثر، رقابـة القـضاء عـلى قـرارات ا. د: وينظر.١٥٨هـ، ص

 )٢٠٧(، ص ١٩٩٢ دار النهضة العربية، -دراسة مقارنة-أمام ديوان المظالم 



  

 

)١١٣٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

المسؤولية العقدية ولها أحكامها الخاصة المتعلقة بأهلية المتعاقـدين وعيـوب الرضـا 

 .وأحكام الالتزام فيها

يتعلق بتخلف الشكل والإجراءات، وهو ما يثير التساؤل حول مدى استيفاء فالأول 

يتعلق بـصحة والثاني . دالجهات الإدارية للضوابط القانونية والتنظيمية أثناء إعداد العق

  .العقد ذاته ومدى تأثير تخلف الاعتماد المالي على الالتزامات الناشئة عنه

. وتبعا لذلك فإننا سننظر في أثر المسؤولية العقدية حـال تخلـف الاعـتماد المـالي

فهل يمتد هذا العيـب في قـرار الترسـية والإعـلان للمنافـسة مـن غـير اعـتماد إلى العقـد 

ي تقوم أحكامه على المسؤولية العقديـة أم لا؟ وإذا امتـدت فـإلى أي حـد؟ الإداري الذ

 .هذا ما سنتناوله في المطلب التالي



 

 

)١١٤٠(   داريأا ا  د اا    دي دراا ا  

اما  :  
إ  د اا  ل ممراء اا وا   

ا دا   دارةا    ا : 

ة بين المتعهد أو المنفذ أو المقاول أو المورد أو مقدم الخدمة أو بالنظر إلى العلاق

 بغـض النظـر عـن غيرهم مع الجهة الحكومية نجد أن العلاقة بينهما هي علاقـة 

 دطبيعة العقد ذاته سواء كان عقد بيـع أو إجـارة أو مقاولـة أو عمـل أو غيرهـا مـن العقـو

وعليه؛ فهو محكوم بأحكام . م المنافساتالمسماة في نظام المعاملات المدنية أو نظا

وهذا الالتزام التعاقـدي وإن كـان محفوفـا . هذا المصدر من مصادر الالتزام وهو العقد

بما يقتـضي تمييـز جهـة الإدارة ووضـعها في مركـز ممتـاز إلا أنهـا لا تعفـى مـن أصـول 

لمتعاقد ملزمان فجهة الإدارة وا .المسؤولية العقدية حال إخلالها بالتزاماتها الجوهرية

  في حقهــماوتتحقـق. ًبتنفيـذ الالتزامـات المترتبـة عــلى العقـد وفقـا لــشروطه وأحكامـه

ًالمـسؤولية عنــدما يخـل أحــد الأطــراف بالتزاماتـه ممــا يلحـق ضررا بــالطرف الآخــر ُ ُ .

من خلال التعويض المالي أو تنفيذ الالتزامات  سؤولية تعويض الضرروتقتضي هذه الم

 هـذه المـسؤولية العقديـة يقتـضي أن تكـون أركـان العقـد وشروطـه وقيـام. بشكل عينـي

مما ليس هذا -سليمة، سواء المحل والرضا والسبب وأهلية المتعاقدين وما إلى ذلك 

ًولكن يبقى التساؤل قـائما في مـدى قيـام المـسؤولية العقديـة عـلى جهـة . -موطن بيانه

 أن تفـسخ أو تنهـي -ال هـذهوالح-الإدارة حال تخلف الاعتماد المالي وهل يحق لها 

 مـع تخلـف الاعـتماد -أصـالة-العقد بإرادتها المنفردة، أو هل قامـت الرابطـة العقديـة 

 :المالي؟ هذا أوان الشروع في بيان هذه الأقوال

 :ال اول
ثمــت مــن يــرى مــن أن العقــد الإداري الــذي تخلــف فيــه شرط تحــصيل الاعــتماد 

 ؛أن جهـة الإدارة ليـست مخولـة ابتـداء في التـصرفالمالي لم ينعقد أصالة وبيان ذلك 

حقيقة وهو الدولة بل هو تـصرف فـضولي لا واقعا ولا فالقبول لم يصدر من المشتري 



  

 

)١١٤١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
 عـلى الـسلطة فكيـف تثبـت آثـاره، وهـذا لا يقبـل في العقـود ٍ تعـدبـل فيـهمن الموظـف 

 أن يمكـن ولا	زالمدنية فكيف بالعقود الإداريـة التـي تكـون الإدارة فيهـا في مركـز ممتـا

 )١(.المختص غير بتصرف الإدارة جهات ترهق

بالنظـام العـام  ومما يؤيد هذا الاتجاه أن عيب الاختـصاص مـن العيـوب المتعلقـة	

، فكيـف المحكمـة مـن تلقـاء نفـسها فيهـا تحكـم والتـي المطلـق بالبطلان	والتي تقضي

 !كلهنصحح العقد بعد ذلك 

مل اا:  

فمثل هذه  صحيحا مكتمل الأركان بقبول وإيجاب صحيحينأن العقد الإداري تم 

لا تؤثر على صحة العقد أو نفاذه، وإنما  فإنها لو صدرت من جانب الإدارة المخالفات

ويعود ذلك إلى طبيعة العقود الإدارية .  تأديبية للموظفقد تترتب عليها مسؤولية إدارية

ومـن . تنظيميـة عامـةروابـط وليـست  ةُالتي تبرمها الإدارة والتـي تعـد روابـط فرديـة ذاتيـ

يُفـترض إذ الإدارة مواجهة  فيحماية الطرف المتعاقد المؤيدات لهذا الرأي أنه تجب 

 أو القدرة على التحقق مـن الإجـراءات الداخليـة  المـُكنةأن الطرف المتعاقد ليس لديه

ل المتعاقـد تحميـو،  أم لا مـا إذا كـان قـد صـدر قـرار الاعـتماد المـالي واستبانةللإدارة

 هـو تكليـف بـما لا يـستطاع في العـادة إذ إنـه عبء التحقق من هذه الإجراءات الدقيقـة

بل أبعد من ذلك فإن توقع تخلف الاعتماد المالي غير متصور . صلاحياتهخارج نطاق 

يـؤدي إلى وإبطال العقد بمثل هذا قـد . ابتداء في ذهن المتعاقد حتى يطلب منه التحقق

، بل قد ينزع عنهـا الإدارةجهات ن التعامل مع م اص وعموم الأفرادالقطاع الخإحجام 

 )٢(.تعطيل سير المرافق العامة التي تعتمد على هذه العقودمما يؤدي إلى  الثقة

بعض من يرى بهذا الرأي يفرق بين الاعـتماد المـالي ومـسألة الموافقـات عـلى و	

ق بين مـسألة تخلـف الاعـتماد  ينبغي التفريبأنهيرى أصحاب هذا القول و. أصل التعاقد

                                                           

 ٣٢٠دار الفكر العربي، ص   قضاء الإلغاء،–سليمان الطماوي، القضاء الإداري . د )١(

 مرجع سابق )٢(

  



 

 

)١١٤٢(   داريأا ا  د اا    دي دراا ا  

 .اء لاخـتلاط طبيعـتهما وآثارهمـاالمالي ومسألة أخذ الموافقات على إنشاء العقد ابتد

ّ لأهمية يقدرها سواء تعلقت بطبيعـة العقـد -يستلزم المنظم في بعض الحالات حيث 

 حـصول الجهـة الإداريـة طالبـة التعاقـد -أو بمقدار المبالغ المالية المقـررة للمـشروع 

 . كالمقام الساميعلى موافقة من جهة معينة يحددها

الإذن بالتعاقد أمر ضروري لقيام الرابطة العقدية، فإذا تعاقدت الجهة الإدارية دون ف

الحصول على الإذن بالتعاقد، فإن ذلك يؤدي إلى بطلان العقد بطلانـا مطلقـا، ويترتـب 

 في مواجهـة الإدارة في هـذه على ذلك أن المتعاقد مع الإدارة لا يستطيع أن يتمـسك بـه

الحالة، وان كان ذلك لا يعني ضياع حقوق المتعاقد وإنما يمكن له الحصول على حقه 

خـر غـير الرابطـة آالتعويض عن الضرر الذي قـد يكـون لحقـه مـن ذلـك عـلى أسـاس و

ــلا ســبب، أو عــلى أســاس المــسئولية التقــصيرية لــلإدارة كالتعاقديــة،  قاعــدة الإثــراء ب

حال تعاقـدها دون الحـصول عـلى الإذن الـلازم وفعلا ضارا د ارتكبت خطأ باعتبارها ق

 ووجه التفريق بين الموافقة على أصـل التعاقـد ومـسألة تحقـق حـصول )١(.قدلإبرام الع

بتسليم هو ضمانة الاعتماد المالي أن الاعتماد المالي ليس جزءا من الرابطة العقدية بل 

أما في الموافقة عـلى أصـل التعاقـد فـإن .  التعاقدالثمن، فليست وزارة المالية طرفا في

من بيده الموافقة هو الأصيل في العقد وجهة الإدارة وكيلة عنه، ولا يتصرف الوكيل إلا 

                                                           

لاتفاقيات، ورشة عمل رمضان بطيخ، قيود إبرام العقد الإداري ندوة إدارة العقود وا.  يراجع، د- )١(

جمال عباس عثمان، .  ، ود١٤، ٩ ، ص ٢٠٠۵إدارة المفاوضات المنظمة العربية للتنمية الإدارية، 

النظرية العامة وتطبيقاتها في مجال العقود الإدارية في الفقه وقضاء مجلس الدولة المكتب العـربي 

دار الفكـر ،  الإلغـاء قضاء –ري القضاء الإداسليمان الطماوي، ، .  ، د١٤٣ ، ص ٢٠٠٧الحديث ، 

، ١٩٨١إبراهيم طه الفياض، العقود الإدارية، طاء مكتبة الفلاح، الكويـت، . ود ، ٣٢٣، ص  العربي

 ٠١٤٢، ١٤١ص 

  



  

 

)١١٤٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

 وتـاريخ ٢٩٣ اشتراط مجلس الوزراء في قراره رقـم أمثلة ذلكومن . في حدود وكالته

تبلـغ المشتريات التي  هـ على أن لا يتم الارتباط بعقود المشروعات و١٤٣٦/ ٦ /٢٤

ــة ) ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠( ــصالح الحكومي ــوزارات والم ــع ال ــال في جمي ــون ري ــة ملي مائ

والمؤسسات العامـة إلا بعـد الرفـع بهـا إلى المقـام الـسامي للنظـر فيهـا ويـشمل ذلـك 

الأعمال الإضافية على المشروعات القائمة وسواء كانت العقود وفقا لنظام المنافسات 

 . أو وفقا للقرارات الخاصةوالمشتريات الحكومية



 

 

)١١٤٤(   داريأا ا  د اا    دي دراا ا  

اا ا :  
دارا ه اا-ان اد  -:  

  : ا اول
وا ا  ر د اا   ا:  

إن المنزع الذي يوجـه المحـاكم الإداريـة في النظـر في مثـل هـذه المنازعـات هـو 

 بعيدا عـن التراتيـب النظريـة، والمتمثـل في النظـر "لحقوقحفظ ا"النزعة الواقعية في 

سـواء أخـذنا بـالتفريق بـين الاعـتماد المـالي في طبيعة القضية ذاتهـا ومرحلـة التعاقـد، 

 أم لا، وســواء نظرنـا إلى تخلــف الاعـتماد المــالي بوصـفه عيبــا في وأخـذ الموافقـات

أو بحكم أنه . ة العقدية أم لاالشكل أو الإجراءات أو نظرنا إليه بوصفه ناقضا للمسؤولي

 فـإن القـضاء مصدر للإثـراء بـلا سـبب أو المـسؤولية التقـصيرية مـن قبـل الإدارة؛ ولـذا

تجــاه  قــد أرســى قواعــده ومبادئــه بافي هــذا البــابالحاســمة لــه كلمتــه الــذي الإداري 

وما يلي هـو محاولـة .  في غالب الأحوال واتجه إلى إبطالها في أحوالتصحيح العقود

الباحث في استقراء الخط الناظم للأحكام المذكورة أعلاه في ثنايا البحث وغيرها من 

وهذه الأحكام وإن كانت بادئ الرأي متضاربة إلا أنها عند الـتمعن والتأمـل . وتوجيهها

 .تتجه في اتجاه واحد

إن القاعدة المقررة العامة مـن مجمـوع الأحكـام القـضائية في ديـوان : فيقال ابتداء

ً معين يعتبر عقـدا صـحيحا، لكونـه أن ا اداري اي   إاء   المظالم ً

مكتمــل الأركــان مــن حيــث الإيجــاب والقبــول، ولكــون الإيجــاب والقبــول قــد جــاءا 

من المبادئ القضائية التـي تقـرر و. عليهصحيحين مما يعزز صحة الالتزامات المترتبة 

قد الجهـة الإداريـة عـلى عقـد تزيـد مدتـه تعا"في  قضى به ديوان المظالم ما	هذا المبدأ

على سنة دون أخذ موافقة وزارة المالية وفقا لما يقـضي بـه قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 



  

 

)١١٤٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
 ولكنها لا تنفي اكتمال العقد ونفاذه ،إدارية تعد مخالفة  هـ٢٣/٣/١٣٨٨  وتاريخ٣٣٥

 )١(."ختصةبتلاقي الإيجاب والقبول من المدعي وجهة الإدارة الم

ة أخرى حكم ديوان المظالم بتصحيح العقد مع تخلـف الإجـراء وقـضى في قضيو

ُأن خطاب الترسية ينشئ التزامات قانونية ولو لم يتم توقيع أبان حيث بالإلزام بمقتضاه؛ 

أن توقيع وثيقـة العقـد بعـد الترسـية هـو و. حالعقد من الناحية القانونية صحيأن ود، العق

أن خلو وثيقة العقد من بند معين وارد في وثـائق و. هلتوثيق العقد وتنفيذه، وليس لإنشائ

 )٢(.المنافسة لا يسقط الالتزام بالبند إذا كانت المنافسة تمت على أساسه

 القرار الإداري الذي قد قضى في حكم آخر بأنديوان المظالم في المقابل نجد أن 

شرة إلا بعـد تـوافر أثـره حـالا ومبـا  العامـة لا يتولـد الدولـة على خزانة ماليةيرتب أعباء

 وأن القـرار الإداري مـن غـير ممكنـا وجـائزا،وأنه بذلك يصبح الاعتماد المالي لتنفيذه 

وذلك مثل القرار بنزع الملكية لأحد المواطنين مع عدم تـوافر . اعتماد يصيره مستحيلا

   .)٣(اعتماد مالي لتعويضه 

جود الاعتماد المـالي وهذا الحكم وإن كان قد قضى ببطلان القرار الإداري لعدم و

فإنه إنما قضى به لاستحالة تنفيذه، ولم يترتب عليه أثر بالقيـام بعمـل إيجـابي، فغايـة مـا 

. فيه هو المطالبة بعمل سلبي وهو الامتناع عن نزع ملكية المواطن من غير اعتماد مالي

د في وعلاوة على ذلك فإن العلاقة التعاقدية غير قائمة في هذه الصورة، فهـو نظـر مجـر

القرار الإداري ويتفق مع ما نتجه إليه من وجـوب سـحب القـرار الإداري بالترسـية قبـل 

ــة ــة والبــدء بالالتزامــات التعاقدي ــا حــال . قيــام الرابطــة التعاقدي ــر بيان وســنزيد هــذا الأم

 .الحديث عن أحوال المنافسة والتعاقد قريبا

                                                           

 . ـه ١٤١٠من مجموعة الأحكام القضائية لديوان المظالم لعام  ٢/ ت  / ٢٧٠ينظر القضية رقم  )١(

  ـهـ١٤٣٩لعام  الأحكام القضائية لديوان المظالم من مجموعةق /٣١٧٥ القضية رقم ينظر)٢(

 . هـ١٤١٣ لعام من مجموعة الأحكام القضائية لديوان المظالم ٢/ ت/ ١٨٥ينظر القضية رقم  )٣(



 

 

)١١٤٦(   داريأا ا  د اا    دي دراا ا  

داري المعيب بعيب تخلف  الإاارمما يؤكد أن الديوان يتجه إلى الإلزام بآثار و

 بـل مـن خطـأ ،الاعتماد المالي الذي تضمن حقا ثابتا للأفراد مما ليس مـن خطـأ الفـرد

أحقيـة الموظـف في تقـاضي المكافـأة المقـررة لـه الإدارة؛ أن ديوان المظالم قد قضى ب

ــديات ــة التع ــتراكه في لجن ــل اش ــة مقاب ــه بــسبب أن البلدي ــالأعمال المــسندة ل  وقيامــه ب

 لم تصرف مستحقاته لعدم وجـود بنـد مخـصص، وأن مخالفـة البلديـة بعـدم المختصة

تحديــد مــستحقاته والتنــسيق مــع وزارة الماليــة في ذلــك لا يلغــي حقــه في تقـــاضي 

  . )١(المكافأة

في الأثـر النـاتج عـن  في مسألة تخلف الاعتماد المالي هـو النظـر تجهالموعليه؛ ف

. قرار الإداري مجردا عما احتف به من آثـارتصرف الإدارة المعيب، وليس النظر إلى ال

التـي عليهـا رحلـة المفالمنافـسة والعقـد التـي عليهـا، مرحلـة وهذا يتمثل في النظر إلى 

والـذي يمثـل رأيـا وسـطا بـين -  مـؤثرة في اعتبـار الآثـارَالمتعاقدان حين العلم بالخطأ

ي وبـين الأحكـام ذهـب إليـه المـنظم الـسعودالـذي الآراء السابقة ويوفق بـين الاتجـاه 

 فهو قبل بدء القيام بالالتزامات مجـرد قـرار إداري، وبعـد القيـام القضائية ذات العلاقة؛

بالالتزامات تكون قد ثبتت آثاره التعاقديـة، ومـن هنـا سـنقف هنـا عـلى المراحـل وفقـا 

 :لتصورنا وبناء الأحكام ومن ثم أسباب هذا التفريق

-  وا ُعـلان عنهـا ونـشرت كراسـة الـشروط التـي تـم الإالمنافـسات : ا

والمواصفات وتم تقديم العروض الفنية والمالية من قبـل مقـدمي العـروض ولكـن لم 

فالأصـل في هـذه الحالـة يـستوجب عـلى جهـة الإدارة سـحب . تتم الترسية ولا التعاقد

 إلا إذا كانت هناك حاجة ماسة للسرعة تقتضيها طبيعـة. القرار الإداري بإعلان المنافسة

وجهة الإدارة تمضي قدما في تحصيل الاعتماد المالي إلى حين الانتهاء من . المشروع

                                                           

   هـ١٤١١ لعام من مجموعة الأحكام القضائية لديوان المظالم ٣/ ت / ٢٧ ينظر القضية رقم  )١(



  

 

)١١٤٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

ــد  ــل التمهيديــة للتعاق ــة التكلفــة الماليــة، (المراح مثــل إعــداد المواصــفات، ودراس

فإننا نجد للإدارة مسوغا للإدارة في مثل هذا ) والإعلان، واستقبال العروض، ونحوها،،

لعامة، ولكون النص النظامي إنما علق وجـوب الاعـتماد التصرف لما تقتضيه الحاجة ا

وليس شـيئا مـن . المالي وعلق آثارها على الترسية والتعاقد ولا توجد مخالفة صريحة

وقـد نـصت المـادة . هذه الإجراءات التمهيدية يفرض على جهـة الإدارة التزامـا قانونيـا

دم إلغـاء المنافـسة  على أن من مسوغات عـ-علاوة على ما سبق-الحادية والخمسون 

التي تضمنت إجراء مخالفا لأحكام النظام هو إمكان تصحيحه قبـل البـدء في المرحلـة 

 .التي تليها وهي التعاقد

-  ما المنافسات التي تمت ترسيتها من غير اعتماد مالي ولكـن لم : ا

الجهـا المـنظم في ، وهـذه الحالـة عولا البـدء فـي الالتزامـات التعاقديـةُيتم إبرام العقـد بعـد 

المادة السادسة والعشرين من اللائحة التنفيذيـة لنظـام المنافـسات حيـث نـص عـلى أن 

 -والحالـة هـذه -فعـلى المـنظم . قرار الترسية لا ينشئ أي التزام ما لم يتم إبـرام العقـد

إلا . سحب قراره بالترسية وإلغاء المنافسة فورا حال علمه بالعيب الـذي اعـترى قـراره

 أمكن لجهة الإدارة تصحيح الخطأ بتحصيل الاعـتماد قبـل البـدء في الأعـمال في حال

والفرق بـين هـذه الحالـة والتـي قبلهـا هـو في . التعاقدية فإن المنافسة لا تلغى كما تقدم

 .وصف القرار بالمعيب من عدمه

- ا المنافسة التـي تـم ترسـيتها عـلى أحـد المتعاقـدين وتـم إبـرام : ا

، هـا في هـذه المرحلـةؤكن لم يتم البدء في تنفيذ الأعمال وظهـر لـلإدارة خط ول،العقد

بقوة النظـام، ومـا يدعيـه المتعاقـد مـن أضرار في هـذه وينهى العقد  تلغى المنافسة فهنا

فهـي مـصونة ومـضمونة لـه قـضاء بـالتعويض من كسب فائت أو فوات منفعة المرحلة 

فسة تلغى في حالة اتخاذ إجـراء مخـالف  والمنظم نص على أن المنا.عنها حال ثبوتها



 

 

)١١٤٨(   داريأا ا  د اا    دي دراا ا  

 إنهـاء التعاقـد بـالإرادة  ولجهـة الإدارة)١(لأحكام النظـام أو اللائحـة لا يمكـن تـصحيحه

 مـن نظـام المنافـسات عـلى حـالات ٧٤للمصلحة العامة كما جاء في المـادة المنفردة 

غاء وجـوبي، إلا  وهذا الإل. ومنها الإنهاء للمصلحة العامةإنهاء التعاقد من جهة الإدارة

في حال أمكن لجهة الإدارة تصحيح الخطأ بتحصيل الاعـتماد قبـل البـدء في الأعـمال 

 .التعاقدية فإن المنافسة لا تلغى وجوبيا كما تقدم

-  ااالعقود التي تم البدء بتنفيذها من غير اعتماد مالي أو تم إنجاز : ا

َكـن جهـة الإدارة عمـدت إلى المبـادرة ول. كامل الالتزامات فيه مـن غـير اعـتماد مـالي

فالمتجه هنـا القـول بتـصحيح الإجـراء وتـصحيح . بطلب اعتماد مالي وتحصلت عليه

وهـو . إذ المقصود والمصلحة العامة من فرض الاعتماد المالي تحققت. العقد وآثاره

وكـما سـبق فـإن . ضمان عدم هدر المال وتوجه المشروع مع سياسات الدولة ورؤيتها

المنافسات لم يمنع من تصحيح المنافسة إذا كان ثمت خطأ في الإجراءات يمكن نظام 

ــصحيحه ــه وت ــراء . تلافي ــديا لهــذا الإج ــا ولا بع ــدا قبلي ــسات لم يــضع أم ونظــام المناف

ّفطالما أنه قد تم الإجراء وطالما أن مقصود المنظم من اشتراطه قد تحقق . التصحيحي

ي على القول بأن قرار الترسية قرار معلـق عـلى وتخريج هذا الرأ!. فلم لا نصحح آثاره

 .أجل أو شرط قد يكون متجها إلى هذه الحالة

-  ا ا: ا  ً ةد ا   ا   : ولكن جهة الإدارة

-توقفت عن تسليم المستخلصات لعدم توافر الاعتماد المالي؛ ففي هذه الحالة فإننـا 

ار مبدأ التناسـب بـين مـا تـم تنفيـذه ومـا تبقـى مـن العقـد عنـد  بعين الاعتب نأخذ-قضائيا

ويتجه . ر بإكمال العقد أو إنهائه وطبيعة الأعمال وأثرها على الميزانية العامةاتخاذ القرا

يتطلب تقيـيم الجـزء المنفـذ وهذا . القول بتصحيح آثار العقد فيما تم وإنهاؤه فيما بقي

                                                           

  حدة والخمسين من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميةينظر الفقرة الثانية من المادة الوا )١(



  

 

)١١٤٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

قـد تكـون هنـاك حاجـة إلى  و.غـرض التعاقـديمن الالتزامات لتحديد مدى تحقيقها لل

ًاستكمال العقد إذا كان الجزء المتبقي ضروريا لتحقيق الغرض الأساس منه، أو إنهائه 

 .التي تكبدهابشكل عادل مع تعويض المتعاقد عن الجهود المبذولة أو النفقات 

 دا ا :ً ةد اجميـع نجـزت إذا أًنفذة كليـا متُعتبر العقود  :ا

لا وفي هـذه الحالـة . ة بغض النظر هل تم التسليم النهائي للعقـد أم لاالتزاماتها التعاقدي

يكون هناك مجال لإلغاء العقد أو التراجع عنه، إلا في حـال وجـود أخطـاء جوهريـة أو 

 فالمتجه في هذه الحالة القـول بـصحة العقـد .على صحة التنفيذتؤثر مخالفات قانونية 

 .ارهوتصحيح آث



 

 

)١١٥٠(   داريأا ا  د اا    دي دراا ا  

ما ا :  
 مما ب اأإ   ل ا ا :  

  

       ب واا    ال اا  ا إ  ا يإن ا
   ا أ  :  

١ -       ر اداري وآار ار اآ  اري أو إن إلغـاء القـرار الإد: ا

سحبه في مرحلة الترسية وقبل التوقيـع عـلى العقـد أو المرحلـة الابتدائيـة في الأعـمال 

التعاقدية يجعل الإدارة في حل من كثير من الالتزامات والأضرار التـي قـد تنـشأ وتثقـل 

 .كاهل جهة الإدارة، وهي في مندوحة عن الاستمرار في العقد قبل أن تكثر التزاماتها

 ووجـه ذلـك أن :زم  ات ا وق ااد  ا واا  - ٢

القول بوجوب إلغاء المنافسة فيه والالتزام بما نص عليه نظام المنافسات والمشتريات 

حيث إن الالتزامـات التعاقديـة لم . الحكومية متجه في المرحلة الأولى والثانية والثالثة

 العقد في هاته المراحل لمـا مكنهـا المـنظم والإدارة في سعة من أمرها بإلغاء. تبدأ بعد

من مركز يخولها من إنهاء وفسخ العقد بإرادة منفردة ولا أثر فعلي عـلى المتعاقـد مـن 

 .إلغاء التعاقد في هذه المرحلة

٣ -    افطق ا :وإنهـاءه ًفي العقـود المنفـذة جزئيـا إن تصحيح العقـد َ

بقـرارات الإداريـة مـن الإضرار بميزانيتهـا جهة مصالح العامة للللحماية فيما بقي؛ فيه 

عـلى فيـه يتم التركيز  وفيما تم تنفيذه جزئيا فإنه ًأما في العقود المنفذة كليا. إدارية معيبة

ون الحاجـة إلى تـدخل إضـافي في د حق الطرف المتعاقد مع الجهة الحكوميـةضمان 

 .التنفيذ

٤ -        ن  ا ا   اروع اا   ا  :

فالعقود التي لم تبدأ بعد لا أثر لإنهائها ويمكن قيام جهـة الإدارة بتـصحيح الإجـراءات 

قـود المنفـذة بما يحقق مقصود المـنظم مـن اشـتراط تـوافر الاعـتماد المـالي، وفي الع



  

 

)١١٥١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

للأعـمال مراعـاة ًقـد تتطلـب اسـتكمالا فإنه ينظـر فيهـا بـما تقتـضيه المـصلحة؛ فًجزئيا 

النزاع ً، بينما العقود المنفذة كليا لا تحتاج إلى تدخل إلا لتسوية لمرفق العاملمصلحة ا

 .وتعويض المتعاقد

٥ -     اءمنـع ٍننظـر باعتبـار إلى قاعـدة ً العقـود المنفـذة جزئيـا ففـي: ا

عامـل مـع الإثـراء فقـط في سـياق نتًالعقود المنفذة كليا وفي الإثراء بلا سبب للطرفين، 

وقد جاء في المادة الرابعة والأربعين بعد المائـة مـن . بات المالية النهائيةتسوية المطال

 يثري دون سبب مشروع على -ولو غير مميز-كل شخص ": نظام المعاملات المدنية

حساب شخص آخر يلزمه في حدود ما أثرى به تعويض هذا الـشخص عـما لحقـه مـن 

 تعتـبر حجـر ادة وهـذه  ". فـيما بعـدًخسارة، ويبقى هذا الالتزام قائما ولو زال الإثراء

فيهـا الزاوية هنا في العقود الإدارية التي تخلف فيها الاعتماد المـالي وتوجهـت الإدارة 

ًلإبطال العقد، خاصة عند النظر في العقود المنفذة جزئيا أو كليا ً ُفإذا كان العقد قد نفذ . ً

ُجزئيا ولم تستكمل الالتزامات بـسبب عـدم وجـود اعـتماد مـ يمكـن للطـرف فإنـه الي، ً

الجهـة ( بـه الطـرف الآخـر يُ عـما أثـرهالمتعاقد مـع الجهـة الإداريـة المطالبـة بتعويـض

 .الوارد في بنود العقد وكراسة الـشروط والمواصـفاتمن خلال تنفيذ الجزء ) الإدارية

تلزم الجهة الإدارية بتعويض الطرف الخاص عن الفوائد أو المنافع التـي ة المادوه  

لتـي تـم تنفيـذها بالكامـل، فتطبـق اأمـا العقـود  .ادت منها، حتى لو تم إيقاف العقـداستف

مثـل عـدم (المادة لضمان أن كل طرف قـد وفى بالتزاماتـه، وأي إثـراء بـدون وجـه حـق 

الـنص يـضمن  فهـذا .بـالتعويضفيـه يُلزم الطـرف المـستفيد ) سداد المبالغ المستحقة

 .بغــض النظـر عـن اكــتمال العقـد أو عدمــه الطـرفينتـسوية الالتزامـات بطريقــة تحمـي 

 في العقـد بحـسب أهميـة التـوازن المـالي بـين الأطـرافما اتجهنا إليه من تُؤكد على و



 

 

)١١٥٢(   داريأا ا  د اا    دي دراا ا  

 -تعاقـدكانت الجهـة الإداريـة أو المسواء  – الطرف المستفيدحيث يلتزم . حالة العقد

 .عما ينتج من فائدة غير مبررة تحصل عليهابتعويض الطرف الآخر 

ًفإن التفريـق بـين العقـود المنفـذة جزئيـا وكليـا :  ا واي اازن - ٦  فيـهً

 .توازن بين حماية المال العام وضمان استقرار المعاملات التعاقدية

والقــول بإمــضاء العقــد وتــصحيح آثــاره لا يعنــي انتفــاء المــسؤولية التأديبيــة عــلى 

ية بموجب الأنظمة ذات الموظف الإداري الذي خالف القانون فتثبت في حقه المسؤول

 )١(العلاقة

ــديوان العــام ،نعــم لا يتــصدى لهــا القــاضي ابتــداء ــل ال ــتم إثارتهــا مــن قب  ولكــن ت

للمحاسبة بموجب اختصاصها وتختص بإثارتها كذلك هيئة الرقابـة ومكافحـة الفـساد 

 .في حال ثبوت وجود شبهة جنائية كالتواطؤ بين المتعاقد وجهة الإدارة وغيرها

قـى لنـا هنـا مـسألة أخـيرة عرضـية تتعلـق بنظـر القـضاء في حـال الحكـم وأخيرا يتب

للمتعاقد، هل يحكم له بموجب العقد أم يحكم له على أسـاس الأجـر مقابـل العمـل؟ 

الـذي يظهــر للباحـث أن المتعاقــد لا يــضار بخطـأ غــيره، ولا يحمــل تبعـة تفــريط جهــة 

 بتخلف الاعتماد -ن غير تواطؤم-الإدارة، إلا إذا كان عمله في المشروع مقرونا بعلمه 

                                                           

 ه ١٤٤٣/ ٢/ ٨: وتـاريخ) ١٨/م: (كنظام الانضباط الوظيفي الصادر بالمرسوم الملكـي رقـم )١(

 ه، وفي ١٣٩٧/ ٧/ ١٠:  وتـاريخ٤٩/ م: ونظام الخدمة المدنيـة الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم

 أو الاعتـداء عـلى المـال العـام فيعامـل الموظـف حال ثبـوت مـا يـدل عـلى إسـاءة اسـتعمال الـسلطة

: وتــاريخ) ٢٥/م: (بموجـب نظــام هيئـة الرقابــة ومكافحـة الفــساد الـصادر بالمرســوم الملكـي رقــم

ويختص الديوان العام للمحاسبة بمراقبة كافة أموال الدولة والتحقـق مـن تطبيـق .  ه١٤٤٦/ ٢٣/١

: ان المراقبة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقمالأنظمة واللوائح الإدارية وذلك بموجب نظام ديو

 . ه١٣٩١/ ٢/ ١١: وتاريخ) ٩/ م(

  



  

 

)١١٥٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

الأجـر مقابـل العمـل أو كـان : المالي فيحتمل أن ينظـر القـضاء بتعويـضه وفقـا لقاعـدة

المشروع من المشاريع الكبرى التي قد ترهق كاهل الميزانية العامة ففي هذه الأحـوال 

 . فإن المتجه للباحث هو أن يحكم له بقدر عمله مراعاة للمصلحة العامة

 وفق،، وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينواالله الم

  
  
  
  



 

 

)١١٥٤(   داريأا ا  د اا    دي دراا ا  

ا :  

تخلف تحصيل الاعتماد المالي في العقود الإداريـة يمثـل مـسألة قانونيـة جوهريـة 

 ولذا فقـد .والموضوعية ويؤثر فيها نظر القضاء بجلاءتتداخل فيها الجوانب الإجرائية 

 أهميــة ظــاهرة بالتنــصيص عــلى أهــم الحكوميــة نظــام المنافــسات والمــشتريات أولاه

أحكامه في مواطن متفرقة من النظام ولائحته حسما لمادة النزاع فيـه، ولكننـا إذ لحظنـا 

تفاوتا ظاهريا بين منصوص النظام وعمل القضاء فقد شـمرنا عـن سـاعد الجـد لبحـث 

 ولـذا أغواره ومحاولة نظم أحكامه على خط يستقيم فيه فهم الـنص مـع عمـل القـضاء،

ْفإننا في ختم هذا البحث قد  إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي نرجو من  ناصُخلَ

 .االله تعالى أن تكون موفقة ونافعة

ا:  

 ذات العلاقة كهيئة كفاءة الإنفـاق الحكوميةالموافقات الصادرة عن الجهات  -

فهـي . تأخـذ أحكامهـالا تعد من قبيل الاعتمادات المالية ولا وهيئة المحتوى المحلي 

الأثر والتأثير في العلاقة التعاقدية بين جهة الإدارة والمتعاقـد لا يكـون لهـا أثـر من جهة 

َبخـلاف الاعـتماد المــالي الـذي هـو ضـمانة لأهــم حـق للمتعاقـد قبـل الجهــة . مبـاشر
ِ

 وإنما هي متعلقة بمتطلبات أجنبية عن العقد ذاتـه، الإدارية وهو استلام المقابل المالي

وهي جـديرة . وجيء بها لفرض بعض الضمانات وتحقيق بعض المستهدفات الوطنية

بأن تفرد ببحث مستقل يوضح أحكام تخلف المتطلبات النظاميـة المرتبطـة بالجهـات 

  . الحكومية الأخرى

منصة اعتماد حدت بشكل كبير مـن الإشـكالات الناتجـة عـن تعـسف جهـات  -

ـــة المتعاقـــد،  ـــا في مواجه ـــصات الإدارة وأخطائه ـــق بالمخص ـــيما يتعل ـــصوصا ف خ

  .والمستخلصات ومددها واستحقاقاتها



  

 

)١١٥٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

ــشتريات  - ــسات والم ــام المناف ــصح نظ ــة لم يف ــن ماهي ــةع ــتمادات المالي  الاع

 وإنـما اكتفـى ببيـان وجـوب تـوافرهفي حالة البـدء في التعاقـد  ا ولا آثار تخلفهبوضوح

  .وبيان بعض الأحكام العامة

نافـسات والمـشتريات الحكوميـة قـد نـص وإن كان نظـام الم الترسية ار أن -

، إلا أننا نجد المحاكم ُلا ينشئ أي التزام قانوني أو مالي على الجهة الحكوميةعلى أنه 

نجد أحكاما قـضائية الإدارية قد قيدت منطوق هذا النص في مرحلة ما قبل التعاقد ولذا 

ً تعـد قـرارا إداريـا يمكـن  الترسية المنشئة للعلاقة العقديـة لا يقضي بأنتقرر مبدأ قضائيا ً ُ

ً كافيـا لانعقـاد العقـد، في دُالإبلاغ بخطـاب الترسـية يعـوأن . الطعن فيه بدعوى الإلغاء

 وأن .ًحين أن توقيع العقد لاحقا هو لتوثيقه فقط ولا ينفي وجود العقد حال عدم التوقيع

ــ ــةدالترســية تع ــين الجه ــة ب ــات التعاقدي ــشئ الالتزام ــي تن ــوة الأولى الت ــة ُ الخط  الإداري

 والـذي نـرى في توجيـه الأحكـام القـضائية مـع الـنص النظـامي أن نقـول إن .والمتعاقد

الترسية بمجردها لا تثبت التزاما، ولكنها إذا اقترنت بأعمال لاحقة ثابتة بموجب العقـد 

أو كراسة الجهة الإدارية التي استند فيها المتعاقـد عـلى خطـاب الترسـية فإننـا والحالـة 

 .ونلزم الجهة بتعويض المتعاقد عما فاته بموجب العقد. لترسية أثراهذه نجعل ل

 المنافـسات طح مـن لجهات الحكومية لم ينص المنظم صراحة على منع ا -

تـسريع عمليـة للتوفير الوقت مـع عـدم وجـود اعـتماد مـالي  وقبل مرحلة الترسية ًمسبقا

عــلى جهــة الإدارة ترط شــا  وإنــماالتعاقــد دون الإخــلال ببقيــة الإجــراءات والالتزامــات

وعليـه فإننـا نـوصي بـأن . التخطيط المسبق لتوفير الاعتمادات المالية مع وزارة الماليـة

يرتب نظام المنافسات أحكامه بشكل دقيق ومحدد على آثار تخلف الاعـتماد في هـذه 

 .المرحلة
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ًلا فرق بين كون الاعـتماد المـالي الـصادر مـن وزارة الماليـة تخصيـصا فعليـا  - ً

ُ التزاما رسميا من الدولة يرتب الآثـار دُهما يعيًلغ أو وعدا بالتخصيص، حيث إن كلللمب ً ً

  .القانونية ذاتها

 جهة الإدارة بترسية العقد على أحد المتنافـسين مـع تخلـف اريتنازع مسألة  -

الاعتماد المـالي ثلاثـة آراء متـضاربة، أولهـا القـول بكـون القـرار بالترسـية مـع تخلـف 

الي قرارا باطلا بطلانا مطلقا ينعدم معه القرار، والقول الثاني يرى أن القرار الاعتماد الم

الإداري صحيح نافذ وأن مسألة الاعتماد المـالي منفكـة عنـه لا علاقـة لـه بهـا، والقـول 

الثالث حاول التوسط إذ يرى أن القرار معلق بتوفير الاعتماد في المستقبل، والفصل في 

لنظر في أصل النزاع، حيث إن الأقـوال المـذكورة أعـلاه تـدور هذه الأقوال يقتضي منا ا

  .حول أثر القرار من جهة الترسية باعتبار تضمنها عيبا في الشكل والإجراءات

ــه مــا يقــضي بــأن الترســية قــد تنــشئ  - القــضاء الإداري تــضمنت أحكامــه ومبادئ

النظـر في وعليه فلا يقـف البحـث في تخلـف الاعـتماد المـالي عنـد . التزامات تعاقدية

حدود القرار الإداري، بل فيما إذا كان قرار الترسية ينشئ بذاته علاقة تعاقديـة لا يحتـاج 

 .معه إلى إجراء تعاقدي إضافي كتوقيع العقود يثبت به القبول والإيجاب من الطرفين

تدور الأقوال في قيام المسؤولية التعاقديـة في حـال تخلـف الاعـتماد المـالي  -

جهـة الإدارة ليــست إذ ن يـرى أن العقــد الإداري لم ينعقـد أصــالة ثمـت مــإلى قـولين؛ ف

تـم صـحيحا مكتمـل ويقابله القول بأنه .  فتخلف ركن الرضامخولة ابتداء في التصرف

لا تـؤثر عـلى صـحة العقـد أو   المخالفـات وأن هذهالأركان بقبول وإيجاب صحيحين

  .نفاذه

ق مـن الإجـراءات الداخليـة  عـلى التحقـ المـُكنةأن الطرف المتعاقد ليس لديه -

تحميل المتعاقد و،  أم لا ما إذا كان قد صدر قرار الاعتماد المالي واستبانةلإدارةهة لج
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 هـو تكليـف بـما لا يـستطاع في العـادة إذ إنـه عبء التحقق من هذه الإجراءات الدقيقـة

القطـاع الخـاص يؤدي إلى إحجـام وإبطال العقد بمثل هذا قد . صلاحياتهخارج نطاق 

 ، بل قد ينزع عنها الثقةالإدارةجهات ن التعامل مع م والمستثمر الأجنبي وعموم الأفراد

 .تعطيل سير المرافق العامةمما يؤدي إلى 

ينبغي التفريق بين مسألة تخلف الاعتماد المالي ومسألة أخذ الموافقات على  -

 بعــض يــستلزم المــنظم في حيــث .اء لاخــتلاف طبيعــتهما وآثارهمــاإنــشاء العقــد ابتــد

ّ لأهميــة يقــدرها ســواء تعلقــت بطبيعــة العقــد أو بمقــدار المبــالغ الماليــة -الحــالات 

 حصول الجهة الإدارية طالبة التعاقد عـلى موافقـة مـن جهـة معينـة -المقررة للمشروع 

 لقيـام أسـاسأمـر في مثل هذه الحالة الإذن بالتعاقد ف.  كموافقة المقام السامييحددها

 .الرابطة العقدية

المنزع الذي يوجه المحاكم الإدارية في النظر في مثل هذه المنازعات هـو إن  -

في للباحـث  تجهالمو.  بعيدا عن التراتيب النظرية"حفظ الحقوق"النزعة الواقعية في 

في الأثـر النـاتج عـن تـصرف الإدارة المعيـب، مسألة تخلف الاعتماد المالي هو النظر 

وهذا يتمثل في النظر إلى . عما احتف به من آثاروليس النظر إلى القرار الإداري مجردا 

َالتــي عليهــا المتعاقــدين حــين العلــم رحلــة الم ف.المنافــسة والعقــد التــي عليهــامرحلـة 

الآراء ويوفـق بـين كافـة والـذي يمثـل رأيـا وسـطا بـين -  مؤثرة في اعتبار الآثاربالخطأ

 فهـو ؛-ة ذات العلاقـةذهب إليه المنظم السعودي وبين الأحكام القـضائيالذي الاتجاه 

قبل بدء القيام بالالتزامات مجرد قرار إداري، وبعد القيام بالالتزامـات تكـون قـد ثبتـت 

وعليه فإننا نوجب سحب القـرار أو إلغـاءه في مرحلـة مـا قبـل البـدء في . آثاره التعاقدية

مـة الأعمال التعاقديـة، والنظـر إلى مبـدأ التـوازن المـالي وحالـة العقـد والمـصلحة العا

 .وحق المتعاقد في حال التنفيذ الجزئي أو الكلي للعقد
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القول بإمضاء العقد وتـصحيح آثـاره لا يعنـي انتفـاء المـسؤولية التأديبيـة عـلى  -

الموظف الإداري الذي خالف القانون فتثبت في حقه المسؤولية بموجب الأنظمة ذات 

 .العلاقة

اقه التعاقدي ولـيس الذي يظهر للباحث أن المتعاقد يحكم له بموجب استحق -

على أساس الأجر مقابل العمل، فالمتعاقد لا يضار بخطأ غيره، ولا يحمل تبعة تفـريط 

ًجهة الإدارة، إلا لمقتضى يوجب الحيـاد عنـه كالتعاقـد في المـشاريع الكـبرى التـي قـد 

ترهق كاهل الميزانية العامة؛ ففي هذه الأحوال فإن المتجـه للباحـث هـو أن يحكـم لـه 

 . الأجر مقابل العمل مراعاة للمصلحة العامةعلى أساس

  : ات

بنص نظـامي يحـسم مـادة النـزاع  توضيح الأثر القانوني  البحث بأن يتميوصي .١

ً وبيان ما إذا كان يعتبر عيبا  في كافة مراحله،لتخلف الاعتماد المالي في العقود الإدارية

ًشكليا يمكن تصحيحه أم عيبا جوهريا   .إلى بطلان العقددي وما إذا كان يؤًً

ضافة مواد في نظام المنافسات والمشتريات الحكوميـة توضـح الإجـراءات  إ .٢

التي يمكن اتباعها في حال عدم توفر الاعتماد المالي بعد إبرام العقد، سواء من حيـث 

 .التصحيح أو الإلغاء أو تحديد المسؤولية القانونية

سات وإبرام العقود إلا بعد ضع آليات رقابية صارمة تضمن عدم طرح المنافو  -

 .التأكد من توافر الاعتماد المالي بشكل رسمي وموثق

إلزام الجهات الحكومية بالإفصاح عن حالة الاعتماد المالي لأي مشروع قبل  -

النزاعـات القانونيــة وهـذا الإجـراء سـيقلل مــن نـشوء ،  أو قبـل الترســيةطـرح المنافـسة

 .اليد من غير اعتماد مالناشئة عن إبرام عقو

بدورات إبرام العقود إجراءات تدريب الموظفين الحكوميين المسؤولين عن  -

 .قبل التعاقدوالنظامية الالتزام بالضوابط المالية تعنى ب
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مـن متابعـة جميـع مراحـل العام للمحاسـبة ديوان كالتمكين الجهات الرقابية  -

راءات الأوليـة وقبـل العقود في الإجمتابعة  وًتنفيذ المشاريع وفقا للميزانيات المعتمدة

توقيع العقود، وقد يكون ذلك من خلال تمكينها من الاطلاع على الوثائق والإجراءات 

 .في منصة اعتماد
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اا : 

أحمد العجمي، الوجيز في العقود الإدارية في النظام السعودي، الطبعة الثالثة،  .١

 .دار الإجادة

/ ٥/ ٢: وتـاريخ) ٢٣٠(رقم تنظيم هيئة الترفيه الصادر بقرار مجلس الوزراء  .٢

  هـ١٤٤٠

ــشأة  .٣ ــة، من ــس الدول ــضاء مجل ــرار الإداري في ق ــة، الق ــين عكاش ــدي ياس حم

  م١٩٨٧المعارف، 

 ١٩٨١إبراهيم طه الفياض، العقود الإدارية، مكتبة الفلاح، الكويت، . د .٤

جمال عباس عثمان، النظرية العامة وتطبيقاتها في مجال العقود الإدارية في . د .٥

 ٢٠٠٧اء مجلس الدولة، المكتب العربي الحديث، الفقه وقض

داود عبــد الــرازق البــاز، نفــاذ القــرار الإداري المــرتبط بــالاعتماد المــالي، . د .٦

 ٢٠٠٧مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت، 

رمضان بطيخ، قيـود إبـرام العقـد الإداري، نـدوة إدارة العقـود والاتفاقيـات، . د .٧

 ٢٠٠٥مة العربية للتنمية الإدارية، ورشة عمل إدارة المفاوضات، المنظ

 دار الفكر العربي،  قضاء الإلغاء –القضاء الإداري سليمان الطماوي، . د .٨

محمد السيد عبد المجيد، نفاذ القرارات الإدارية وسريانها في حق الأفراد، . د .٩

 ٢٠٠٢رسالة دكتوراة، جامعة القاهرة، 

  دكتوراه، عين شمسمحمد السناري، نفاذ القرارات الإدارية، رسالة. د.١٠

محمد جمال ذنيبات، موقف ديوان المظالم من نفاذ القرار الإداري المعلق . د.١١

، ربيــع الآخــر، ٢، العــدد ٤٩عــلى شرط واقــف، مجلــة معهــد الإدارة العامــة، المجلــد 

  هـ١٤٣٠
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دراســة مقارنــة في الأنظمــة : العقــود الإداريــة"محمــد عبــد القــادر الــشيخ، . د.١٢

 ٢٠١٥دار النهضة العربية، المالية والقانونية، 

، دار الجامعات "الضمانات المالية في العقود الإدارية"سمير علي الرفاعي، .١٣

 ٢٠٢٠المصرية، 

عبــد االله زيــن الــدين، الأطــر القانونيــة للتعاقــدات الإداريــة في الــدول العربيــة، .١٤

 ٢٠١٩، ٤٢المجلة العربية للإدارة، العدد 

  هـ١٤٤٢/ ٧/ ١١ :وتاريخ) ٣٨٩(قرار مجلس الوزراء رقم .١٥

  هـ١٤٤٢/ ٩/ ١٥: وتاريخ) ٥٥١(قرار مجلس الوزراء رقم .١٦

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بقرار وزير .١٧

  هـ١٤٤٠/ ٨/ ١١: وتاريخ) ٣٤٧٩: (المالية رقم

/ ١٠:  وتـاريخ٤٩/م: نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم.١٨

 هـ ١٣٩٧/ ٧

نظـام المنافــسات والمــشتريات الحكوميــة الــصادر بالمرســوم الملكــي رقــم .١٩

  هـ١٤٤٠/ ١١/ ١٣: وتاريخ) ١٢٨/م(

: وتـاريخ) ١٩١/م(نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقـم .٢٠

  هـ١٤٤٤/ ١١/ ٢٩

: وتـاريخ) ١٨/م: (نظام الانضباط الوظيفي الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم.٢١

 ـ ه١٤٤٣/ ٢/ ٨

: وتـاريخ) ٩/م: (نظام ديوان المراقبة العامة الصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم.٢٢

  هـ١٣٩١/ ٢/ ١١
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) ٢٥/م: (نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم.٢٣

  هـ١٤٤٦/ ٢٣/١: وتاريخ

  الصفحة الرئيسية-هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية .٢٤

  الرئيسية-شروعات الحكومية هيئة كفاءة الإنفاق والم.٢٥

 : مجموعة الأحكام القضائية لديوان المظالم.٢٦

https://www.bog.gov.sa/ScientificContent/JudicialBlogs/Pages/Jud
gmentsDefault.aspx 

  )التقارير المالية)وزارة المالية السعودية.٢٧

https://www.mof.gov.sa/financialreport/Pages/default.aspx 
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• nizam hayyat alraqabat wamukafahat alfasad alsaadir bialmarsum 
almalakii raqama: (m/25) watarikh: 23/1/ 1446 hu  
• hayyat almuhtawaa almahaliyi walmushtariat alhukumiat - 
alsafhat alrayiysia  
• hayyat kafa'at al'iinfaq walmashrueat alhukumiat - alrayiysia  
• majmueat al'ahkam alqadayiyat lidiwan almazalimi:  
https://www.bog.gov.sa/ScientificContent/JudicialBlogs/Pages/Jud
gmentsDefault.aspx  
• wizarat almaliat alsueudiati)altaqarir almaliatu)  
https://www.mof.gov.sa/financialreport/Pages/default.aspx 
 
 
 

 

 



  

 

)١١٦٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
 س ات

١١١٥...............................................................................................................:ا  

ا ١١١٦......................................................................................................:إ  

ا ١١١٦.........................................................................................................:أ  

  ١١١٧........................................................................................................: اأاف

 أ١١١٧........................................................................................................:ا  

  ١١١٨.........................................................................................................: اود

 ١١١٨......................................................................................................:ا  

  ١١١٨...................................................................................................:اارات 

١١١٩........................................................................................................: ا  

  ١١٢١................................................................: اد ا وأ:  ا اي

  ١١٢١................................................................................: اد ا: ا اول

ما ا :د اا ١١٢٤...............................................................................:أ  

ا ا  :دات اا  د وا :..................................................١١٢٥  

ما ا  :ت واا م  د ا ا ات ا:........................١١٢٦  

ا ا  :ا وداري واار اب ا  د اا :........................١١٣٢  

  ١١٣٢........................:ء امم ل  اد ا  إ اار اداريارا:  ا اول

  ١١٣٤..........................................................................:ة إرء اار اداري: اع اول

مع اا:د اا    ا   :..................................................١١٣٦  

ما ا  :    ا ا  وا إ  د اا  ل ممراء اا
 دا   دارة١١٤٠.........................................................................................:ا  

اا ا  :دارا ه اا-ان ا١١٤٤...........................................................:- د  

  ١١٤٤..............................: واا   اد ا ر  ا:  ا اول

ما ا  : ل ا ا  إ  مما ب ا١١٥٠.........................:أ  

١١٥٤..............................................................................................................:ا  

١١٥٤...............................................................................................................:ا  

  ١١٥٨............................................................................................................:ات

ا١١٦٠...............................................................................................................:ا  

REFERENCES:..................................................................................................١١٦٣  

 ١١٦٥............................................................................................س ات


